
  
  
  
  
  
  

  المفهوم الفرنسي لصديق المحكمة
La conception francaise de l'amicus curiae 

  دراسة مقارنة
  

  عثمان محمد عبدالقادرد. 
  ستاذ مساعد قانون المرافعاتأ

  جامعة أسيوط–كلية الحقوق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٦٦٨ 
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  "دراسة مقارنة"

  د. عثمان محمد عبدالقادر
  البحث: ملخص

ة  ي ال ة ص ع ف اء،  de l'amicus curiaeت ة أمام الق ة  أه
ات  ي فى ال ن ن الف اها القان ة. وق ت ه الف ف ه ة ع ن ة القان ومع الان
اره ش ل  اع ة  ي ال م خاص ل فه ي  ن ن الف ة، وت القان الاخ

ل اع ول له م اصه فى فا فى ال راته واخ ل ق ف ه  ع ال ه وال  ة 
عاد  ا أ اول ن، ف ة العامة للقان ل قا لل أ ت اء ال ها اب ب ف ل ألة العامة ال ال
ن  مة فى القان ة فى ال ن ه القان ع و و ره وش ه ة  م م خلال  فه ا ال ه

م الف  فه اه ت ال ا م اول ل ت ى.  ن ل م الف ة ع  ي ال ي ل ن
ف  ا  ه ان ار ي رأ د م ة ل م ي ال ار ص اع ى  م الام فه ال
ار فى  ة ال ف ي مقارنة  ن م الف فه ة ال ص ا خ اول ل ت اء،  ثال أمام الق
ء  اد مه فى م ي مقارنة مفه ن م الف فه ة ال ص ا خ اول ل ت الفقه الاسلامى، 

فقا ل  مع ا ي م ن م الف فه ة وجاء ال ود ال ة لل ة العاب ن اءات ال لاج
ادة  ه ال م ال جاءت  فه ال  ١٣ال ا وم ا راسة م ا ب ء. ث ق اد ه ال م ه

ة  ال ص ال ه وف ال عانة  ة الاس ان ة وم ام ي ال ي ل ن م الف فه ال
ار  ة ودراسة م اع قا ال ة ص ن مة ال خلة فى ال ة العامة ال ا ال

ى  ل ت حات ح راسة وضع مق ا م خلال ال ي. وحاول ن م الف فه ة وف ال لل
ل  ء تقل ة على ض ة ال ائ مة الاج ة فى ال ي ال ي ل ن م الف فه ال

ان  ة ل اره اضافة ح ا  اع ائ  ال وتع الف ام ال دة الاح ج
ة.  ائ   الق

  مقدمة البحث
ع   ار ح  ازعات ع  إص ة ف ال ه م  ق اء  اب أن الق م ال

انات، إلا أن أه  قف على ال م ال الة ال ت اع. وع ا ال حلا عادلا له
افقا  ر م ى أدق أن  ع ن أو  ر ال وفقا للقان لاق هي أن  انة على الإ ض

ى. ى ومع ولة، م ة في ال ن ة القان و    لل
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 ، عق ة وال ع ال ة بل إنها ت  ة ل  ه ه ال لي أن ه ولعله م ال
ع في أن الغة على ال ة  اك صع ة،  فه ص ت اة ب احي ال ل م ي 

ها، بل في  ة ت اش ص م ازعات ق لا  لها القاضي ن ي م ال ع فالع
ن غام أو غ  اع، إلا أنه ق  اج ال على ال ج ال ال ال، ق ي الأح
اد حل  اع، وا ف ال ال  ل الأح م في  اع. إذ إن القاضي مل افة أوجه ال شامل ل
ه أو  وضة عل ع ازعة ال ني  ال د ن قان م وج ع رع  ع أن ي ني، ولا  قان

ض ال ال ه، غ فاي م  اع أو ع الة على ال ا للع  deni deولا ع م
justice)ادة ال ،)١ رته ال ا ما ق يوه ن ني الف ن ال عة م القان ال على أن  )٢(ا

ه،   فاي م  ضه أو ع ع أو غ ت ال ة س اء  ف الق القاضي ال ي
ل ما ن الة.  ار الع ة ان ت ل عه  ادة  ت ح ال ض ه ب م تق  ١٢عل

اع  اع وفقا للق ي أوج على القاضي أن  ال ي، وال ن ة الف ن اءات ال الإج
ه قة عل ة ال ن ن )٣(القان القان ق  ا -. و ى  -ه ع ولة  ف بها في ال ع اع ال الق

ة  ف أوjuridicitéال ي أو الع س ع ال رها ال ان م اء  اء أو  ، س الق
ن، اد العامة للقان م أن  وفقا ل ال ل افف اع الان ن ول وفقا لق أو  )٤(لقان

فة م وجهة ن  ة غ م ن ة القان ان القاع ى ل  ة. ف ن اع غ قان وفقا لق
م ب القاع ،القاضي اعفإنه يل قة على ال ة ال ن   . )٥(ة القان

ا بل اة مه ة والق ازعات ص ه م أ عل ة، فق ت فاءة وال وال ا م ال غ
ها أو   اث ، وذل  ح ة ال ة واج ن ة القان أنها إلى القاع ل  ص ال
ل أو لأ س  دة م ق ج ة ل ت م وف م اسها مع  ها أو ت ا ها وت تعق

                                                 
(1) (1) J. Moury, Les limites de la quête en matière de preuve: expertise et 

jurisdictio: RTD civ. 2009, p. 665.- (1) M. Douchy-Oudot, «L’office du 
juge», Mélanges G. Goubeaux، L.G.D.J/Dalloz, 2009, p. 99. 

(2) Art.4 du code civile, Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, 
de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme 
coupable de déni de justice. 

(3) Art.12 du code de procedure civile, Le juge tranche le litige conformément 
aux règles de droit qui lui sont applicables. 

(4) Cass. 2e civ., 22 avr. 1992, n° 91-21.298: Bull. civ. 1992, II, n° 129.– Cass. 
soc., 21 févr. 1980, n° 78-40.122; JCP G 1980, IV, p. 176. 

(5) C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer,S. Guinchard, Procédure civile,Droit 
interne et européen du procès civil,34e ed, dallos, 2018, n 557, p. 433. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  
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ا سل ها فه ه فه ع عل ها، ق  ، وذا وج ض ال  آخ ء الغ ا على ض
فها.    أن 

، ء ذل انة ت  على ض سائل ل ا ال م ال ائي تقل ع الإج ن ال
ازعة،  اد حل لل ات إ لافى م خلالها صع ن على وجه سل ي اء للقان الق
قاضي على  أ ال ائي م أوجه خلل، فق اع م ب ال الق ة ما ق  ومعال

ها  ،درج قع ف ي  أن  اء ال ح الأخ ه على ن واضح فى ت وال 
ان  م ض ء ع ة على ض ا انة لا ش أنها غ  ه ال ح أول درجة، إلا ان ه
ا  قه، م ن وت اف في تف القان اك الاس لف م ني؛ فق ت ح ال القان ت

ام وتعارضها اب الأح ه اض ت عل ازعات وا ي ص ال اثلة أو في خ ا ال ا لق
ابهة    .)٦(ال

ائي  م الق ة اله ة تقع على ق ا واح ة عل اء م اجة إلى ان ان ال ا  وم ه
ق ة ال ى م ه، ت ح تف ن وت ح ت القان ان ت م  ق  cour deل

cassation .  
، وقام  ل ف ب ى ل  ن ع الف رجة إلا أن ال اء ال ع س ض اك ال ح م

ة  ل رأ إلى م اك تق  ه ال اها  له ق ة  ائ ة إج ة م ان الأولى أو ال
ق ها، أو  )٧(ال وض عل ع اع ال ة على ال ي ة ال ن ة القان ة ت القاع أن 

أ اء ال ل اب ه  ل عل ور الا)٨( la saisine pour avisما  ار ، أو ال س
ق ة ال   . )٩(ل

ادة ألة   L.441فق ن ال ل في م ل الف ائى على أنه ق م تق ال الق
دة ع اعات م ة وت ن ة ج ة ت على صع ي ة ج ن ام  ،قان اك ال ز ل

 . ق ة ال ل رأ م ه، أن ت ع  ار غ قابل لل ق ائى،    الق
                                                 

ة  (٦) ات ت دور م ار، آل ال الةد. س ع ق الع ة فى ت ن ق الف اء  –ال ل إب
أ ة  –ال ة الع ه ة، دار ال ل اوز ال ع ل  . ١، ص ٢٠١٢ال

(7) P. Chauvin, La saisine pour avis, in L'image doctrinale de la Cour de 
cassation: Documentation francaise. 1994, p. 109. 

ة  (٨) ات ت دور م ار، أل ال الةد. س ع ق الع ة فى ت ن ق الف اء  –ال ل إب
أ ،  –ال جع ساب ة، م ل اوز ال ع ل ها.  ٢٢ص ال ع   وما 

ار ل (٩) ور الاس ، ال غ ال ار ع د م ة، د. م ة الع ه ة، دار ال ن ق الف ة ال
٢٠١٨.  
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، وف ذات ال ز له ها و ص عل ة ال ة ال ل رأ م الل  ، و
ادة  ل ال في تف  L 2232-9فى ال ق ق ة ال ل أو م م ن الع م قان

ازعات  ار فى م ة وم ة ج اعي م شأنه اثارة صع أح الاتفاقات أو اتفاق ج
ة ي ة )١٠(ع ن اءات ال ق الإج ة ب ه الآل اءات ه ات م . وق ت ت إج  ١فى الفق
ادة  ٧الى  ات م ١٠٣١م ال ة فى الفق ائ اءات ال ل فى تق الإج الى  ٦٤، 
ادة  ٧١   . ٧٠٦م ال

ة  ة  )١١(٦٤فق ن الفق ق وم اء ال ا ق ائى ما ع اء ال على أن للق
ادة  ال ل ال ق  ة ال ل رأ م ات أن  ا م تق  L.151-1ال

ة ال الق ان  أ إذا  ال ل  ز تق  ، فإنه لا  ائى. ورغ ذل  الق

                                                 
(10) Art.L.441 du code de procedure civile, dispose que: Avant de statuer sur 

une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se 
posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire 
peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la 
Cour de cassation. 

Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la commission 
paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9 du code du travail ou de la Cour de 
cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un 
accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de 
nombreux litiges. 

(11) Article 706-64 du code de procedure penale: (Les juridictions pénales, à 
l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent 
solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du 
code de l'organisation judiciaire. Toutefois, aucune demande d'avis ne peut 
être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en 
détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance 
électronique ou sous contrôle judiciaire. 

Article 706-65 Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de 
cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation 
judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les 
observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère 
public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions 
n'aient déjà été communiquées. Dès réception des observations et 
conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non 
susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant 
la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception 
de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 706-67. 
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ة  ا ة مع ال ان ت الإقامة ال ا أو  ا س اح وضة ش م ع ال
ة.  ائ ة الق قا ة أو ال ون   الإل

ى  ن اء الإدار الف الة الإدارة ال للق ل فى تق الع ة  ه الآل ونُ ه
اد ة L113-1(١٢)ةفى ال ن ألة قان ة ت م ل في ع ل الف ؛ فق ن على أنه ق

ة ي ازعات ع ار فى م ة؛ وت ة ج ة ت على صع ي ة الإدارة أو  ،ج ز لل
ة ا ة الإدارة الاس ة  ،ال ل ملف الق ، أن ت أ  ع  ار غ قابل لل ق

أ ف ال ولة، وال  ل ال ة أن إلى م ، وعلى ال ارة خلال ثلاثة أشه لة ال
لاث  ة ال اء م ولة أو انق ل ال ور رأ م ى ص ع ح ض ارًا فى ال ر ق لا ت

 .   أشه
ى  ن ائى الف ام الق ة فى ال هى الأه ان فى م ة ون  ه الآل قة أن ه وال

ح  ن وت ع فى ح ت القان ض عف قاضى ال ء أنها ت ه، على ض قه وتف ت
ل  ق أو م ة ال عل  ع، ولا ت ض اك ال اة م ها ق أ إل ة يل ائ ة إج فإنها آل
عل  ة إلا أنها لا ت ن ائل القان ع فى ال ض اك ال ن ل م ي الع ا أنها تق ولة.  ال

صل ع على القاضى ال اع، وال  ها ال ى ي قة ال مات العامة ال عل ها  ال ال
ة ت  ي ة ج ن ة قان د قاع ض وج ا أنها تف رة.  ق ة ال قل ة ال ائ اع الاج الق

ف ة فى ال أو ال اك صع اع ول ه ة  ،على ال ض اجه ف ل فإنها لا ت و
اع م الأساس.  اش  ال عى م د ن ت م وج   ع

ء ذل اء  ،وعلى ض ة ان ولاب أن ي الق ائ ة إج ع ع آل ى وال ن الف
اع فى إنارة عق ه  أن ت ع  معارفه وت أن ت اك  ح لل ة ت

ائل العامة أن ال ة  ة -ال ة أو تق ن ان قان اء  اع. وم  -س ها ال ى ي ال
ة ي ال ه ص ل عل اجة الى ما  ت ال ه ا     .ه

                                                 
(12) Art. L113-1 du code de la justice administrative dispose que: Avant de 

statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant 
une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal 
administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui 
n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au 
Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. 
Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à 
défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. 
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لح ع م ائى.   Amicus curiaeو ن الإج ة فى القان ه ات ال ل م ال
ى ع ى، و ة  friend of the courtفه ذو أصل لات ل  A person فى اللغة الإن

with strong interest in or views on the subject matter of an action, 

but not a party to the action,   ة أو ة ق ل ى ذل ال ال له م ع
ها فا ف ، إلا أنه ل  ع ع ال ض عل    . )١٣(وجهة ن ت

ه يلف ن   ف؛ ول ة  ارك فعلًا في ق أنه ش لا  ل  ف  ع و
ة العامة ل ة على ال ألة ما. عادة ما ت الق ة إلى م  a person who)ال

is not actually involved in a case as a party but who brings a matter 

to the attention of the court. Usually the issue involves the public 

interest))١٤(.  
ى ع ة.  Ami de tribunal وه  ي ال ة ص ن   فى اللغة الف

س ف فى قام ع ، dictionnaire de droit privee-(١٥) Serge Braudoو
اء ال ها الق ع إل ى  ة ال ات؛ وذل م أجل على أنه ال ل ون ش نى ب

م عادة  فة مفه ال م أجل مع ل ال إعلامه، على س اصة  اص ال ال ع الع
اه أو خ ة. وه ل  ة غ م ة مه ة، أو قاع اع  ،داخل ع لق ولا 

د    .)١٦(ال
ا   فًا في ن ى، م ل  ع ة، وه  ي ال ة  ج فى اللغة الع ا و ع، إنّ

ها ّة ت ف ة في ق ح لل ق ن ّع ل   .)١٧(ي
ة ي ال ائي ال  ه فى الفقه الإج لح عل   . )١٨(واص

                                                 
(13) https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Friend-of-the-court. 
(14) Collins Dictionary of Law © W.J. Stewart, 2006. 
(15) https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/amicus-curiae.php. 
(16) L"expression"amicus curiae", désigne la personnalité que la juridiction 

civile peut entendre sans formalités dans le but de rechercher des éléments 
propres à faciliter son information. Par exemple pour connaître les termes 
d'un usage local ou d'une règle professionnelle non écrite. "L'amicus curiae" 
n'est, ni un témoin, ni un expert et il n'est pas soumis aux règles sur la 
récusation . 

امع (١٧) عاني ال ي،  - مع ال ي ع ة و تع مع ع ة)، على ش ن ة (قان ي ال ى ص مع
قع ن فى م    https://www.almaany.com. :الان
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ه ال ومانى، و وه ن ال ت فى القان ه ت فى ة  اء الإسلامى، وام فها الق ع
ة. ن ها القان لف ثقافاتها ون ان العال  ع بل    ج

ع الف  م رق وجاء ال س ج ال الة الإدارة  ي فى تق الع ة  ١٦٤ن ل
ادر فى  ٢٠١٠ اي ٢٢ال اء الإدار  )١٩(٢٠١٠ف ل الق اص وع اخ عل  ال

ادة  الة الإدارة؛ فق ن ال ا فى تق الع ة ت ة لأول م ي ال ة ص وق ف
R625-3 ز لل الة الإدارة على أنه  ة م تق الع ق دع ل القائ على ال

ل  ل ال ة ح مات مف عل ها  و ها ت ع ه م  ف فاءته أو مع ن  أ ش ت
ى ي  قا ال ل ال عة عامة ح ات ذات  ق ملاح اع ل ه لل ال س تق

ها ي   .)٢٠(ت
ائى  ة فى تق ال الق ي ال ة ص ى ف ى وت ن ع الف عام وجاء ال

ن )٢١(٢٠١٦في  ة  ١٥٧٤رق  ، ع  القان الة  ٢٠١٦ل ي ع اص ب ال
اح والع ن ال ادة )٢٢(الق ائى فى ال ا فى تق ال الق يً ا ج ً ؛ ح أدخل ن

ه ٤٣١/٣/١ ة أ  ،م ق دع ة ال ز ل ع  ا ال فإنه ع ف ال وفقا له
ه م  ف فاءته أو مع ن  ل ال ش ت ل ال ة ح مات مف عل ها  و ها ت ع

دها ى ت قا ال ل ال عة عامة ح ات ذات  ق ملاح اع ل ه لل   . )٢٣(س تق

                                                                                                                       
ات" (١٨) ار، "دور القاضى فى الإث ال  ،٢٠٠١قارنة، رسالة جامعة ع ش دراسة م ،د. س ع

  .٥٥٨ص  ،٣٠٨ب 
(19) Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au 

fonctionnement des juridictions administratives.  
(20) Article R625-3 La formation chargée de l'instruction peut inviter toute 

personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à 
l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des 
observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. 

L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. 
Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des 

observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la 
formation de jugement, les parties dûment convoquées. 

(21) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/2016-1547/jo/texte JORF 
n°0269 du 19 novembre 2016. 

(22) LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 
XXIe  

(23) « Art. L. 431-3-1.-Lors de l'examen du pourvoi, la Cour de cassation peut 
inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de 
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، ء ذل ة،  وعلى ض ي ال ى ل ن م الف فه ا ال ال عالج م خلال ه ف
عى أو ال اء على ال ال ره س عاده وت ى أ  وذل م خلال تق

م  قارنة، خاصة مفه فا ال م مع ال فه ا ال ة ومقارنة ه ه الاساس اص ائى وع الق
اب الفقه  ه  ل عل ة أو ما  عة الاسلام ء ال اد ل م ة فى  ي ال ص
ع ت  ى م م الام فه ال ه  ل مقارن ار القاضى"؛ و ي "م الاسلامى ال

ا ي وم ة فى الع ال ى الف ام الأم عة ال ء  افة على ض قه  ل ت
م  فه اول مقارنة ال ال ي  ل م ال ة؛  ائ اب الق ة ال م على ف ق ام  ك
ة  ة العاب ن ة ال ائ ء الاج اد ه ال م ال ن عل فه ال ة  ي ال ى ل ن الف

ق ال ل ت راسة ل ت ه ال ا أن ه ة.  ود ال ها إلا م لل ة م ج ة ال فائ
ام  ة فى ال ي ال ى ل ن ذج الف لهام ال ة اس ان ة وام خلال دراسة م أه
تها  ة فائ ي ال ة ص ق إل اقع و أن ت اس مع ال ا ي  ، ائى ال الاج

ة. ج املة وال    ال
   أهمية البحث:

ة أ  ي ال ى ل ن م الف فه راسة ال اح.إن ل ة ن ة، م ع ة  إن  فأولا: ه
ة، وذل أن  ة الف اح ة م ال ة  اه ع  ة ت ي ال ى ل ن م الف فه دراسة ال
اسها  ض  ل غ ع  ة ت ائ مة الق ة فى ال ه ال فة ه عة و
خل  ل ال ها، م ة م ة ق ائ اك إج اب م اص أص ي م الأش فة الع ب

ا ا اص، ل اه وال وغ ذل م الأش امى وم ال ا ال فإنه م لان  ب
لاء.  ه مقارنة به ص ة وخ ة الف ائ ه الأج ع ى    تق

ا: ة  ثان ح ة م شأنه تأك ال ي ال ى ل ن م الف فه ا ال إن دراسة ه
ة أ ائ فة الق ن ال اره قان إع ائى  ن الإج ة للقان ل الع عها، بل إنها ت ان ن ا 

ور الهام فى  ان لها ال ة ون  ي ال ة ص ؛ وذل أن أل ا العل ة عامة فى ه ن
ل فى  ة  ة  أه ع  ه، بل ت ة عل نى، إلا أنها ل قاص ائى ال ال الاج ال

ها م أ ة، وغ ائ اءات ال ل الاج ة الادارة و ائ اءات الق ن الإج ن قان ع القان ف
ائى.    الإج
ا: ة  ثال ي ال ة ص م خاص لآل فه ى ق جاء  ن ع الف ء أن ال على ض

ى  ع ى، و ن نى الف ام القان ها ال م عل ق ى  ة ال ة وال ة الفل لاءم مع ال ي
                                                                                                                       

nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire 
des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine  .»  
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م  لها فه ا ال ح ه ض ه ت ، إذ إنه م ال ا ال ة ه ة، فق جاءت ف ي عادا ج أ
ع ال الف ة فى  ه الف فا الأخ له ه مع ال ة ومقارن ي ال ى ل ن

ء  ة على ض ة  ة لها أه ي ال م ص ة مفه قارنة. ولا ش أن معال ال
ض؛  ا الغ ه إزالة ه ا م ال ، ل نى لآخ ام قان نها م ن لاف م ضها واخ غ

راسات  ع ال اح ل ة ونارة ال لل ج دراسة م ه؛ ح لا ت علقة  ال
عى فى  ء ال ال م على ن واسع على ض فه ا ال اول ه فى الفقه ال ت
ق  ع وال ض ا ال ورة ال له اح ض ا ي ال ا؛ ل ن ة فى ف ات الأخ ال

قارنة، و اع ة ال ء الأن ه على ض ص ان خ ة وت ئ ه ال اص ا لع ار ه
ة أمام  ائ اتها الإج ودها وال ان ح ها وت رة وتق ة ال راسة ف اولة ل ة م ا ال 

فة عامة. اء    الق
عا: ع ال  را وا ال ة م أن  ي ال ى ل ن م الف فه ت دراسة ال

ي ال  قها ل ة فى  ولة ال ء أن ال ى، على ض ن ع الف و ال ح
ار  ة تع م الأف ي ال ة ص ائى، وأن ف ل الق دة الع ة وت ج ائ الإج

ف. ا اله ق ه اع فى ت ى  أن ت ة فى مع دول العال ال ة ال ي    ال
  خطة البحث: 

ن م ثلاثة  ة و ي ال ة ص ى لف ن م الف فه عاد ال ل الأول: أ الف
اح هي:   م

ىال الأول:  ن ن الف ة فى القان ي ال ة ص ر ف   ه
ى ن ن الف ة فى القان ي ال ها فى ص اف اج ت و ال انى: ال   ال ال

ى. ن ن الف ة فى القان ي ل ة ل ن عة القان : ال ال   ال ال
ع  ء  ة على ض ي ال ى ل ن م الف فه ة ال ص انى: خ ل ال الف

ة القان اح هي:الأن ن م ثلاثة م قارنة، و ة ال   ن
ء  اد ء م ة على ض ي ال ى ل ن م الف فه ة ال ص ال الأول: خ

ة عة الإسلام   .ال
ن  ء القان ة على ض ي ال ى ل ن م الف فه ة ال ص انى: خ ال ال

ى   الأم
ال ة ع :ال ال ي ال ى ل ن م الف فه ة ال ص اد خ ء م لى ض

ة ود ال ة ع ال ن اءات ال   الإج
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ام  ة فى ال ي ال ى ل ن م الف فه لهام ال : ن اس ال ل ال الف
ا هي: اح أ ن م ثلاثة م ، و ائى ال   الق

ن ال  ة فى القان ي ال عانة  ة الاس و   ال الأول: م
ة العامة ص ا ار ال ةوم اع   ي لل

ة ي ال ى ل ن ذج الف ي ال انى: تق   ال ال
ائى  ام الق ة فى ال ي ال ة ص رنا ل آل : ملامح ت ال ال ال

.   ال
  الفصل الأول

  أبعاد المفهوم الفرنسى لفكرة صديق المحكمة
ي  ى ل ن م الف فه عاد ال اق أ ا ال اول فى ه ة،ن م خلال  وذل ال

اض  ع ن اس ة فى القان ر الف ي ه ن و (الف فة ال ال الاول)، وم خلال مع
نا رة قان ق ال ال ه فى الأح عانة  ى ي الاس ة ل ي ال ها فى ص اف اج ت  ال

ة فى  ي ال ة ل ص ن عة القان ي ال انى)، وم خلال ت (ال ال
ة ائ مة الق ).(ال ال ال    ال

  المبحث الأول
  ظهور فكرة صديق المحكمة في القانون الفرنسي

ة ر ف ه ا ال  اول في ه ن  ن ة فى القان ي ال ى،ص ن وذل م  الف
ل  ة (ال ه الف ال ه ى وع اء فى ت ح دور الق ض وم خلال  الأول)،خلال ت

ى عاد ت ح أ ض ا ت خ ة م ه الف ع له انى). ال ل ال    (ال
  المطلب الأول

  دور القضاء الفرنسي في تبنى فكرة صديق المحكمة
ى عام  لاح أنه ح ة  ١٩٨٨م ال ي ال ام ص ي ن ن ن الف ف القان ع ل 

ة ن س ل ول الأن ان له دور  في )٢٤(ال ان في ال ي  ن اء الف . إلا أن الق

                                                 
ا  (٢٤) اص؛ ن ع الأش اع إلى  ة الاس ان ي ن على إم ن ارة الف ن ال ال أن قان ي  وج

ة. وض على ال ع اع ال ال ه  ل اد  ل ي  م تق L.462-3فق ن ال ن ارة الف ال
ل  ل القاضي رأ م ة أن  ان ة،على إم اف ا ال ة أو ملاح م تقار م ق ة وأن  ت شف

ة،فى  ل ة.  ال اف ن ال علقة ب قان ا ال ا ق فى الق   ل تق تقار ت
L.462-3 du code de commerce dispose que L'Autorité peut être consultée par 

les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 
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١٦٧٨ 

ة الإ ه الآل ال ه ع ال واس ةاس اش ة م ن ص قان د ن م وج ة، رغ ع ائ لح  ج ت
  . )٢٥(أساسا لها

اء، والفقهاء،  ، وال ات ال م ال ة إلى خ ن اك الف أت ال وق ل
عة. ائل م ة في م قاء لل   كأص

                                                                                                                       
420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne et relevées dans les affaires dont 
elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu'après une procédure 
contradictoire. Toutefois, si elle dispose d'informations déjà recueillies au 
cours d'une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à 
mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte. 

L'Autorité de la concurrence peut transmettre tout élément qu'elle détient 
concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l'exclusion des 
pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l'article L. 464-2, à toute 
juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont 
pas déjà à la disposition d'une partie à l'instance. Elle peut le faire dans les 
mêmes limites lorsqu'elle produit des observations de sa propre initiative 
devant une juridiction. Les dispositions prévues au présent alinéa ne sont 
pas applicables aux demandes de production de pièces formées en vue ou 
dans le cadre d'une action en dommages et intérêts fondée sur l'article L. 
481-1 du présent code. Le cours de la prescription est suspendu, le cas 
échéant, par la consultation de l'Autorité. L'avis de l'Autorité peut être 
publié après le non-lieu ou le jugement. 

ى ارة ع تق رأ ف ة  ه الال ى إلى أن ه ن ع الفقه الف ه  علavis techniques  و  ي
ة  ة أو صغ ة م اءات خ ارة ع إج ل فإنها  ، و ع اقع ال ، une mini-expertiseب

ادة وت ال عل ل ال اد اخ م ات ٦٢١/٢٠ها فى م ل ل ق وال اق  م تق ال الاس
ق رأ وف  عا ل ه ت م رأ ق ة ال  ي ال فة ص ة ع ع و ه الف لف ه ة. وت ال ال

راته.  ى وق اص العل   اخ
Alexandre CIAUDO L’apport des tiers à l’instruction 

https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2019-1-p.57. R. GODET, «La 
participation des autorités administratives indépendantes au règlement des 
litiges juridictionnels de droit commun: l’exemple des autorités de marché», 
RFDA, 2002،p. 965. 

(25) G. Klein, La place de l’amicus curiae en procédure civile française et 
allemande», 2009. P.3 http://blogs.uparis10.fr/content/la-place-de-
l%E2%80%99amicus-curiae-en-proc%C3%A9dure-civile-
fran%C3%A7aise-et-allemandepar-ga%C3%ABtan-klein. 
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ئاسة  ار ب اف  ة اس ان م ة؛ Pierre Draو ه الف ق ه  أول م 
اماة، وعلى أث  ١٩٨٨)٢٦(ففي عام  ة ال ي ت مه اع ال ألة ت الق أن م و

ار م نق  اف في  ة الاس ل م  ، ف ة إ ام في نقا أح ال اع تعل  ن
الح  ع م ة ج ار رعا ودها في إ ة، أن ي ي لل ، و ار ام في  ال

ي ق ت بها اته ال ع ملاح اف  اء  الأ ارسة أث ان م ل ج اع ح ها لل ن
ة  ي ام  ة لل ة الف قا ل ال ار م م ر ق لاد؛ ح ق ص اماة في ال ة ال مه

ف  ام  du conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Évryإ م ال يل
ة ه ه ال ل أن .  ب ل ع ل ة ال قا ل ال الات فى س ود أرعة م   فى ح

ار على و  اف  ة اس ار أمام م ا الق ام فى ه لاء ال ع أح ه ق 
ل  لاء ال قة ب ه ف ال ام وذل  اواة ب ال أ ال هاكًا ل ه إن أساس ت

اعى. وق ق  د أو على ن ج ة على ن ف ه ن ال ارس ي  ه ال ة وغ رت م
ار  اف  ن٢١اس عا ١٩٨٨ي اماس  le bâtonnier LAFARGEء نق ال

فة  ه فى غ اع إل رةللاس  lors de son audience en chambre du ،ال

conseil  ة ي لل ق qu'en sa qualité d'amicus curiae ك ؛ وذل ب
ل  اع  امى ال م ال اع، وق تق ة فى حل ال ة ال اع ه فى م اته؛ ل ملاح

ل رد نق  ل ذات ال ع ات  ل ثلاث س امه ق ار س  ار على اع ام  م
 . ار امى  ة ل   ال

ها  ل  املة فى س ة ال ل ال ة ت ار أن ال اف  ة اس رت م وق ق
ء  ة ب ذل على ض تها، وهى ال ة وت عق الق علقة  مات ال عل ع ال

اء ال تأمله ة  الإج ة،والآل اس ار  ال امى  ه ع تع نق م ا ما ما قام  وه
ي  ة،ك ات  م ار م تع ش ا الق عها ه ة ولا  رتها ال ة ق فه آل

ف.  ق ذاته اله م ب ق   أخ ل
م  فه فة وف ال ة ال اك انات ال ع  اع ي ة أن ال رت ال وق ق

ها ى؛ وم ة  الأورو ي ال ة على تق ص ف ات ال لاح ل ال حقه فى تق 
م  ق ة أخ تف فى تق  لها،ال اع إلى أ ش اح الاس الإضافة إلى حقه فى اق

اع ل ال ازنة ح ة وم ض ة لا  .وجهة ن م ي ال ة أن ص وق أضاف ال
ام تق ا ع لأح ا؛ ولا  ا أو خ علقة ع شاه ة ال ن اءات ال د،لإج ار  ال وأن ق

                                                 
(26) CA Paris, 21 Juin, 6 juin 1988, Gaz. Pal. 1988, 2, p.700. 
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ام  اجهة واح أ ال ام م ة لاح اع ال ع إلا إلى الق ه لا  اع إل ته والاس دع
ق  فاع،حق ه. ال ع ى اس ة ال ي ال ل رد ص ة رف  رت ال   وق

ق أص قة  ة سا ات نقاب ة تع ثلاث ش رت ال قابل، فق ق اء وفى ال
ة ي لل ة  ار ش ل خ اخ ح على  ة، وق اق . ول ت )٢٧(لل

ادة ت على ن ال ، إلا أنها اس اش نى م ار على ن قان اف  ة اس  م
ة ١٨١ ن اءات ال ز للقاضي ،م تق الإج ر أنه  ي تق ات  ،وال ل اء ع أث
ق ان آخ ،ال ة أو أ م ل ي أن ،في ال ه ف اف  ،اع ع إلى الأ وأن 

قة اف ال ا لاك ً اعه مف و س ها؛ وأ ش ي    .)٢٨(نف
ة  ي ال عانة  رت الاس ى ق ار هى ال اف  ة اس ا؛ أن م لاح ه و

مة  اف ال ل أ ء الأم ول  اد ،فى  اجهة  ذل اف حقى ال فل للأ وق 
فاع، ع إلى أ وال قاء واس ،ص اردة فى  آخ اع ال اص للق لاء الأش ع ه ول ت

اءات  ة،تق الإج ن د. ال اع ال ق عل  صا ما ي   خ
ألة  ة في م ي لل ة  ن ق الف ة ال عان م ة اس ة ثان وفى ق
ي  عانة  ة إلى الاس ن ق الف ة ال ة العامة ل أت اله تأج الأرحام، فق ل

ة ان )٢٩(ال ن، و الح القان عى العام ل م م جان ال ق ع ال ؛ وذل فى ال
ع  Pierre Draالقاضي  ا ال وح فى ه اؤل ال ان ال . و ق ة ال ا ل رئ

ان ال ه، ول  أة  عه ال ه "ت ج ان الاتفاق ال  ل فى ما إذا  لي ع  ،ي ال
الف ال ع ولادته ف فى ال ه م از ال م ج أ ع اني،ة ل إذ ق  الإن

 . عه ا ال ة ه اف  ة الاس   م
يلة ق إلى ح اتفاق الأم ال اء ال هى ق  les maternités deفق ان

substitutionأة  الأرحام،أو ح تأج  ؛ ل ال ه الاتفاق على أن ت وال ي 
ه،ال إلى ح  ل لى م ل  ث ت ئ ل اتفق معه. وذل على أساس أن م ه ع ع

اني؛ ة ال الإن م أ مع ه م ا الاتفاق ي  D'indisponibilité du corpsه

                                                 
(27) Laurin Y., La notion d’amicus curiae, Gaz. Pal. 18/10/1988/, p. 700. 
(28) l’article 181 du Code de procédure civile dispose que «Le juge peut, au 

cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se 
faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute 
personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité. 

(29) Cass. assemple plien., 31 mai 1991, Pourvoi no. 90-20.10.legfrance. 
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humain ، ة ذل و م م ل ع ًا ح م تق ة ال ق ي ال ان رأ ص ا  . وه
ي ن ام العام الف هاكه لل    .)٣٠(وان

ة  ض على م ة أخ ع وق تع وفى ق ار ب ص اف  اس
اعة  وس نق ال ف اب  م وال قل ال اب ب ة نقل  VIHال ة وض م ناح

ة أخ  ز م ناح وس الإي ف ة  ا م ال ف  ،ال ارًا ب وق ق ا ال ر ه فق أص
ث ل ه خ ال ث في وق ل ي  م ح ار أن "نقل ال ة على اع  ،تع ال

ة  ،١٩٩٠أغ  ١ض ق أعل فق في وأن ال  ة س ع ع ة ت وأنه ق انق م
ة نقل  ل الفعل لع ع  ة ق "خ ان ال الي إلى أنه إذا  ال م" وخل  ع نقل ال

ة ب  ،١٩٧١ماي  ١٨دم في  د علاقة س ث فإن وج ل م وال اره "نقل ال لا  اع
ا".  اً أو ثاب   راس

ة على ع ال ر فى  وق  ؛ وق ار اف  ة اس وق أمام م ار ال ق
ات علاقة  ء إث ه ع قع عل ه أنه لا  ة،ع ة نقل  ال ل ت ع ه ث ع فى ل وأنه 

وس.  الف ه  م واصاب   ال
ر  ه ى ب  ق ال م ا، وأن ال ان ق وس  د الف ا اس إلى أن وج ك

ن   ا  وس ر الف ة  ض والإصا أنه ال ار  اف  ة اس رت م لا. وق ق
وس  ر الف ه علقة  مات ال عل ع ال علام ع  ره، الاس ل  وت

ض  وس وعلان ال الف ة  ى ب الإصا ق ال م ال علقة  مات ال عل  ه،ال
 . مات الأخ عل افة ال   و

ق ، ول ر ذل و ه  L. MONTAGNIER فق دع ال قًا ف ص
ة  ز"  ،amicus curiaeلل اث الإي اء في أ ار أنه "أح أع الأ على اع

م ال  اع ي ة اس ر في جل ف  ٥لل اعة  ١٩٩٢ن احًا ١٠ال ه  ،ص ف
م ق ة وس ي ال ف ،ص ل أن ت  ،ر ال ي م ال مات ال عل ع ال ج

ها ع حل ال ة في  الي ."عا ال ال ة ،و ة  فإن جل ق اصة  اع ال الاس
ر في  ار. و ص ور الق ع م ص ع أقل م ثلاثة أساب ة سُعق   ٢٧ال

                                                 
(30) GOBERT, La maternité de substitution: réflexions à propos d'une décision 

rassurante, LPA 1991, no 127, p. 8 s.  
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ف  فع ١٩٩٢ن م ب ات مل ع وق ال ار أن ص اف  ة اس ، فق ق م
ة ب م ال ل ع ال لغ ال   .)٣١(م

ة عام  ن ق الف ة ال أت م ا ل ة  ٢٠٠٤ك ي لل عانة  إلى الاس
ق  اء؛ ل ه م ال ل ال ة  ل ال اة. ح ق أم على ال أن دع ال
ان م  ة على ج ة ال عق ة ال ن ائل القان ع ال ة  ات م أجل معال م

اة.  أم على ال ال علقة  عق ال ي وال   ال
د ج ة ب ح ال ا ل ت أم على  وه ال ال ته في م ء خ اص على ض الأش

أم على  اعة ال علقة  لفة ال الح ال ا ال ل اة إلا ل اة،ال وذل على  ال
ألة في إعادة ت عق  ل ال ة؛ إذ ت وضة على ال ع ة ال ء دقة الق ض

فع أق امها ب م لها،  ء  س ال اة على ض ة تأم على ال لة في م ا قل
قة، اة م  ض ع عق تـأم على ال اة ش مع  أم على ح  إن عق ال

اة  أم على ال ال ال لعق ال اف ع الاح مه، وم ت ما،ع ع  ع و
امه.   لأح

ها ال لعام   ق في تق ة ال رت  ٢٠٠٤وق أشارت م إلى أنها ق أص
ها ل فق  ة ح ة الق ء أه وحة،على ض ء دور القاضي  ال ا على ض إن

اف  ارته على أ ي أث ق ا  ت ن إن قف ع ت القان ال لا  أن 
اة  ة،ال اد ه.  الاق ض عل ف ع ال س ع على ال اراته س ء أن ق على ض

صف ه الأساس ل ب اع إلى ال ققه الاس ا ما  خوه صفه ه م ا ب ، إن ل
ألة ال أم  ،مع  ات ال ة ل ن ة الف ض ف ؛ أو ال ثق ل الأعلى لل اء ال س

ل اعة والع ة وال ال اد وال اص )٣٢(أو وز الاق لاء الأش عانة به ا ت الاس . وه
ه ومعارفه على وجه  ء ت ،ل في ض ي وا  ال أث ف ي صف أنه س ا ب إن

 . ق ة ال ادر م م   ال ال
ا، ي  وه ة ص ف عان  ى ق اس ن اء الف ة،فإن الق ه  ال عانة  وجعل الاس

ة  اء،سل اع  للق ة ل الاس ات ذات خ ا ش م ق اع أن  اف ال ح لأ ل س و
                                                 

(31) Yves Laurin, Désignation d'un amicus curiae pour permettre à une cour 
d'appel de recueillir tous éléments d'information concernant la 
contamination par le virus du sida, Recueil Dalloz 1993 p.17. 

(32) Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2004, p. 291. Sur site 
internet, Rapport annuel- Cour de cassationwww.courdecassation.fr. 
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ة على وا ي ال عانة  ها الاس ى ت ف ا ال ا ة الق . ول تق غال ه ح إل
اص.  ة أش   فق بل على ع

اك ف ا ال اع  ة  ي لل أك م ص عانة  لاء ولاش أن الاس ى اس
ة ه قا العامة ال ة، و  ،ال و ائي صادرا على ن أك م عل ال الق وت

ها على ال ث عل ى س الح ال افة ال فة  اك م مع ل )٣٣(ال . وقام ب
ة اس ة م ار وم ،اف  ق ة  ال ه الآل اك أول درجة به ع م ول ت
ة.  ائ   الإج

ي ال ة ص م ت تق ى ع ن ق الفقه الف اءات ولق ان ة فى تق الإج
ة ن فل )٣٤(ال اك وت ل ال ه أمام  عانة  ار الاس د م اع ت ضع ق ؛ وذل ب

ة، وأن  ائ قه الإج انة حق م ض ة لل ائ ة إج ه تق عل م ف س ق س ا ال ه
م على ن واضح وفة لل عال ومع دة ال ة م    .)٣٥(ح

  المطلب الثاني
  تبنى المشرع الفرنسي لفكرة صديق المحكمة

ة  ف عان  اء العاد ق اس صا الق ى وخ ن اء الف قا  أن الق ا سا ا رأي ك
ان م ا  ا ة ق ة فى ع ي ال ه،وحة ص يه  عل اص ل ع لأش ها ق اس ف

قا  ء على ال ة ولقاء ال ة ال ت ولاش فى ت عق عارف ساع ة وال م ال
ة.    الغام

اء إلى  ار الال د م ة  ائ ة الإج ه الآل ائى ي ه ام إج ج ن إلا أنه ل ي
م. وأمام ذ ة لل انات الاساس فل ال ة و ي ال ع أن ص ان لاب لل ل 

اء  ة للق ص ال ة فى ال ه الآل قعا أن ي إدخال ه ان م ؛ و ل ي ل
اءات  ائي أو تق الإج اء فى تق ال الق ة،العاد س ن ع  ال إلا أن ال

 . اء الإدرا الة الإدارة ال للق ة فى تق الع ه الف ادر وأدخل ه ى ق  ن   الف
  
  

                                                 
(33) G. Klein, La place de l’amicus curiae en procédure civile française et 

allemande», art.prec. P.5  
(34) G. Canivet, L’amicus curiae en France et aux Etats-Unis", RJ com., 

2005/2.93, p. 105 
(35) G. Klein, La place de l’amicus curiae en procédure civile française et 

allemande», art.prec. P.6.  
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ة - الة الإدار ة فى تق الع ي ال ة ص   :إدخال آل
الة الإدارة  ة في تق الع ي ال ة ص ي ف ن ع الف ى ال . ح )٣٦(ت

ي عام  ن ن الف ز في القان ر الأب  du décret n° 2010-164 du( ٢٠١٠كان ال

22 févr. 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des 

juridictions administratives( الة الإدارة يل على تق الع ؛ فق ت إدخال تع
اب  ام م ال ل ال ة، وذل فى الف ي ال عانة  ة الاس ه ت ت آل ج
ان  الة الإدارة؛ وذل ت ع ق الع ى ل ء اللائ ادس م ال اب ال انى م ال ال

ق  اءات ال  Chapitre V: Les autres mesures d'instruction. الأخ إج

Articles R625-1 à R625-3.   

ادة  ة م ال ال ة ال ل الفقه  )٣٧(R. 625وذل فى الفق ق . وق اس ق ا ال م ه
يل ع ا ال قه على ه ة ع تعل فاوة  ة  ه ال ى ه ن   . )٣٨(الف

ل  ة على أن ل ه الأخ ع  فق ن ه ع أن ي ق ال ل ب ة ال ال
ل ال  أ ش ا على ال ً ءًا مف اصه أو معارفه م شأنها أن تلقي ض ن اخ

                                                 
(36) C. BUGNON, «L’amicus curiae, facteur de démocratisation du procès 

administratif», AJDA, 2011, p. 1608. 
(37) La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la 

compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur 
la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général 
sur les points qu'elle détermine. 

L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. 
Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des 

observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la 
formation de jugement les parties dûment convoquées. 

(38) C. BUGNON, «L’amicus curiae, facteur de démocratisation du procès 
administratif», art.prec., p. 1609., B. Noyer et F. Melleray, Une nouvelle 
étape de la réforme des juridictions administratives. Commentaire du décret 
n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au 
fonctionnement des juridictions administratives, JCP Adm. 2010, Etudes 10, 
pp. 15-22; D. Chauvaux et J. Courtial, Le décret du 22 février 2010 relatif 
aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, 
AJDA 2010. 605; J. Arrighi de Casanova et J.-H. Stahl, Le décret n° 2010-
164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des 
juridictions administratives, RFDA 2010. 387; H. Heugas-Darraspen, 
Réforme de l'expertise administrative et des mesures d'instruction connexes. 
Commentaires du chapitre VIII du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, 
AJDI 2010. P.441. 



  "دراسة مقارنة" المفهوم الفرنسي لصديق المحكمة

  د. عثمان محمد عبدالقادر

 

١٦٨٥ 

اع ه لل دها.  ؛س م ي  قا ال ل ال ات عامة ح وذل م خلال تق ملاح
أ  دع ال ة،و ت ا و ذاتها؛ أ ش  دع ال اف. و سل إلى الأ ه و

ة مع  ق أو أمام ال ول ع ال ة ال ل ال ة أمام ت ات شف ق ملاح ل
 . اره اج اخ اف ال ر الأ   ح

فة  ع ة وال وال ل ال ة أ ش  ة دع ع لل ح ال ح س
ه ج عل  ة، وأن  ة ال ي م شأنها ت عق ات ال لاح ل الآراء وال ق  ع ل

. اف ّ أ ع   ال
اجهة. وفي  أ ال الا ل ه إع اف  ا و إعلام الأ أ م ن ال و أن 
اته  ق ملاح ة أ ش ل ها، فإنه م ال دع و نف ال وض ال كل الأح
ه  . ووف ه اره اج اخ اف ال ار الأ ع مع اخ اءات ال ة خلال س إج ف ال

ص، فإنه  ل ها أن ال اء ن ع أو أث ق ال حلة ت اء في م ة س ل
ة ة ال عارف ما ي بها عق ه م ال هلا؛ ول اه م عى م ت   .)٣٩(ت

ع دون أن   ه في ال أ ة ب ة م م إلى ال ق ز لأ ش أن  ل فلا  و
ل  ا م ق ة،ن م ة تق ب ال ي ال م ص ق ل ي و أن 

اعى  ة أن ت ة. و على ال الق اصة  قائع ال ال عل  ات عامة لا ت ملاح
ة أو  ا ق  م ال ق . و أن  ق ن ال اف  اجهة وتعل الأ أ ال  شفاهة،م

 . ع اف ال عاء أ ع اس ن ذل في  ة  أن  الة الأخ ه ال   وفى ه
ولة - ل ال اء م ادر  ت ق ال ال ة  ي ال ة ص ى لآل ن  ٦الف

 :la décision du Conseil d'Etat du 6 mai 2015(٤٠) ٢٠١٥ماي 
ة ايل ي ة م ام ع ة فى  ل وقائع الق -le préfet d'Ille-etلان  -ت

Vilaine  ٢٠٠٩س  ١٦ب م فى  ( ض ماء (ب د ح ج وشغالات ب
أ ة ق ت ت ة. وق ل ي وم العام ال لل ة لل ل عة أرض م ه على ق

ة رن  ي ة الإدارة ل ة إلى ال ي ة ال  le tribunal administratif deع

Rennes،  ة فى رت الأخ ل  ٥وق ق لغ  ٢٠١١ي الف  رو  ٥٠٠تغ ال ي
فه خلال ل ر وت ة شه ة س يء  م الفة ورد ال   إلى أصله. إزالة ال

                                                 
(39) Antoine Béal, Expertise et autres mesures d instructions, fasc. 1092, 

JurisClasseur Administratif, Août 2017, n 235. 
(40) Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 06/05/2015, 375036, legifrance. 
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ع على  ف ال اف نان وق ب ة اس ا ال أمام م ع على ه وق 
ارخ  ف  ٢٩ال ب أح ٢٠١٣ن عانة  الاس اف نان  ة اس ، وق قام م

الى هل  اؤل ال ة على ال ه الإجا ل م ، و ق جامعة نان ق ة ال ل ن  ة القان أسات
ى؛ وال ال ل اف ال ر ١٥٤٢ادر فى أول ماي الاع ل م ر ق  وال ص

Moulins de 1566  ادر عام ة ١٥٦٦ال ال ة  ل ا لل ن س لح لأن   ،
عى  ه،لل ه عل ف  وم العام لل ة ال م قابل أ ع عاد م ا لاس لح س الي  ال  و

principe d'inaliénabilité du domaine public. faisant échec au.  
ادة و  ام ال ع أن ذ أح ى  ن ولة الف ل ال ى م  R. 625-3 du CJAق ق

ة، ي ال عانة  رت أن  أن الاس ال ال ق عانة  ة الاس ل ال أ 
اع ف في حل ال احًا  ه م أن  إ عارف ما   له م ال أو ال

ال عل  ى ت ات العامة ال لاح ال اقه  د ن ة في  ائلي دها ال ى ت ارها،ال  ق
ائل  ها ال ى م ة،وال ن علقة  القان ثائ ال ي لل ل أو تق ل ل ت اق  ا ال ج م ه و

ة أو  م الى ال ق أ ال ولة أنه إذا ما ت ال ل ال اء م . وأضاف ق ع ال
اهل ه ت عانة  ل الاس ، ت  ل ن ق أل ل الفة  فإن القاضى لا  ه م

ة ة أو ال ن اء القان ات العامة س لاح ة إذا اع فق على ال ن  lesقان

observations d'ordre général, juridiques ou factuelles اء هى ق . وق ان
ا ال ق  ار أن ه اف نان على اع ة اس اء ح م ولة إلى إلغاء ق ل ال م

ادة  ة  R. 625-3 du CJAخالف ن ال ي ال ل ص  amicusم خلال ت
curiae ح ض ة ت ه ا دفعه إلى إ " عة عامة، م ألة ل ذات  اء تق م ج

لف ء م ال ني ل   .)٤١("قان

                                                 
(41) la cour lui a confié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 625-

3, la mission de prendre parti sur une question qui n'était pas d'ordre général 
et qui le conduisait à porter une appréciation juridique sur une pièce du 
dossier; qu'en ne se bornant pas à tenir compte, pour rendre son arrêt, des 
seules observations d'ordre général contenues dans la contribution de M. 
C..., la cour l'a entaché d'irrégularité; qu'en outre, en se fondant 
exclusivement, dans son arrêt, sur l'opinion émise par M. C...pour estimer 
que M. B...ne pouvait exciper d'un titre de propriété sur les parcelles 
antérieur à l'édit de Moulins, la cour a méconnu son office; que M. B... est, 
par suite, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du 
pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque; 
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اردة فى رأ   ات العامة ال لاح اعاة ال ة ل تق على م وأشار إلى أن ال
ة ف ي ال اد  ،علاوة على ذل ،بل إنها ،ص الاع ة  ائ ها الق اهل سل ت

ة ي ال ه ص أ ال ع ع ًا على "ال اج أن  amicus curiae""" ح لاس
رت  الي ق ال . و ل م م س ل م ة ق ل اد على ص ال ه الاع ل لا  م ال مق

ي ة ج ائ اف نان ب ة اس ة إلى م اف وحالة الق ة الاس ال ح م ة. إ
ج الفقه اتال )٤٢(وق اس ة ملاح اء ع ا الق اضها. ،عل على ه ع ي اس   م ال

ة الأولى لاح ة  ال ال خل ش م الغ  ض ت ة تف ي ال ة ص أن آل
اع أمام  ة،لل ة له وجهان ال ي ال ة فإن ص ن ساك ل قال الأن  :وأنه وفقا لل

ًا الأول ن عال ات عامة أما  »sachant« أن  م ملاح ق ل القاضى ل عًا م ق م
انى ) ال غ اعات ال ى (ج رة الل ا الأخ ؛فه ص ه  فه ال افع ع م خل ل ي

فة  خل  ز له ال ة لها م الغ لا  ال ل  ة  ة ق اس اصة أو العامة  ال
ا ي فى ال ن ع الف قف ال . ولاش أن م ف م ة   R. 625-3دة ش

أي وجهة  اء ل مة س خل فى ال عى لل الغ ال  عانة  ة الاس ض ع ف
ة  ة وف ي ال ة ص لاف ب آل ا  تق الاخ ها. وه عارض ة أو ل ن مع

ادة ه فى ال ص عل ار للغ ال خل الاخ ؛ ح إن .R. 632-1 du CJA ال
ح  ة لا ت ه الأخ مهاه ى ق لف ع تل ال ات ت ل م  ق أن  ة  الق ه   للغ ال

اد  ه،ال ال ولة  ت ل ال اء م ه. ووفقا لق ع خاصة  ق دف ح له ب ل ت
اء الإلغاء إلا  امل أو ق اء ال ة للق ال اء  ل س ق ار لا  خل الاخ ق فإن ال ال

ة  ل ة ش له م اس ه ب اع. فى إذا ت تق ل ال عة وم ء  ة على ض ا
قابل، ة.  ال ل ال اء على  ه إلا ب ة لا  له تق وجهة ن ي ال   فإن ص

ة ان ة ال لاح ة  أما ال ي ال ولة ب ص ل ال اء م ل فى ت ق ف
ة أو غام اق ة م ألة واق ح م ض ه فى ت ؛ إذ إن ال ت مه  ةوال

ها  ق ة لا ي فة ف عى مع ولة فإن  القاضى،ت ل ال اء م فى ح أنه وف ق
ي أو  ة تق ل ع م  ق ات عامة دون أن  م ملاح ق ة ل له إلا أن  ي ال ص

                                                 
(42) D. Connil, De la nature et des finalités de l'amicus curiae, AJDA 2015 

pp.1550: 1553. 
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ائل  ل ال ة أن ي رأ ح ل فإن ال ل له م ة.  ات الق ل ل ل ت
ه الق ق عل ا ما اس ة، وه ن يالقان ن   .)٤٣(اء الإدار الف

ة ال ة ال لاح ي  أما ال ة ص ف م آل د اله اء ق ح ا الق ف فى أن ه
اء  ة أمام الق ي،ال ن ة  الف ائ ها الق ار سل ة دون إن ة ال وهى إنارة عق

ام  ا ال ق اس إلى أح ولة فى ه ل ال اء م ن. ح إن ق فى ت القان
ادة  ة  R. 625-3ال ال عالج إش ا ال ل ة؛ إذ جاء ه ي ال ى ن ص ال

اع إلى  ى فى الاس ن اء الإدار الف ة صادف الق ائ اص اج ع الأش
ارخ لاء لا  ،ال فى ال اع إلى ه ء أن الاس صا على ض ا خ  س

ا ا ملائ ائ ا إج ن ة؛ وذ ،قان ا فى الق ه شاهً اث فلا  عُّ ء أن الأح ل على ض
ة؛ ول  ا ها تار هاع ا عل ال شاهً عة ال رخ  ا؛  ،ل ه خ ا لا  عُّ

اع الى  ض م الاس ة، ح إن الغ ة وف ائل تق ة ل م ار ائل ال لأن ال
ع  قائع ال ة ل اصًا إدراك ال ن ع م ع رخ ه أن   éléments de( ال

compréhension()٤٤( .  
ة  ع ه ال عالج ه ة ل ي ال ة ص ا جاءت آل ة،ل ائ دة الإج اه فى ج  ول

مة  اص خارج ال أش عانة  ة فى تق الاس ه الآل اع ه ل ت ائي.  ل الق الع
رة على  ن للقاضي الق ة؛ ولا  ة ت الق مات مع ل على معل ة لل ائ الق

ها  ل إل ص ه ال ة وت ة وف مهاراته ال قل ق ال ي،ال ث  العل وال 
ل: ح  اص م لاء الأش عانة به انات للاس اك ض ن ه اة دون أن  عادة م الق

                                                 
(43) CE 17 déc. 1956, n° 39002, Ministre de la reconstruction c/ DelleDubrueil; 

CE 2 mai 1958, n° 40399, Douesnard; CE 10 déc. 1975, n° 94162, Société 
générale de construction industrielle dite «Cotraba» c/ OPHLM de 
Marseille, Lebon; CE 24 mai 1978, n° 04841, Dame Camplan, Lebon; CE 
11 mars 1996, n° 161112, SCI du domaine des Figuières, Lebon; CE 16 déc. 
1996, n° 164656, Société Stan, Lebon; RDI 1997. 228, obs. F. Llorens et 
Ph. Terneyre; CE 30 déc. 1998, n° 189211, Société Coteba Management, 
Lebon; RDI 1999. 250, obs. F. Llorens; CE, sect., 11 févr. 2005, n° 259290, 
Organisme de gestion du cours du Sacré-Coeur, Lebon; AJDA 2005. 652, 
chron. C. Landais et F. Lenica, et 1932, étude N. Ach; RFDA 2005. 546, 
concl. E. Glaser), cite par D. Connil, De la nature et des finalités de l'amicus 
curiae AJDA 2015 p.1545. 

(44) D. Connil, De la nature et des finalités de l'amicus curiae, AJDA 2015 
pp.1550: 1555. 
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ى  ة ال ي ال ة ص ة لآل ال ال  ا ه ال ل فاع م انة ال فى ال اجهة؛ وض ال
. ح ة لها ذل ة ال ن ص القان فل ال أت ت اف نان ق ل ة اس  إن م

تها فى  ن؛ ل عق امعة نان م فى تارخ القان ق  ق ة ال ل اذ  إلى أس
ها؛ وهى وضة عل ع ألة ال ى لعام  ال ل ار ال ال ة  ١٥٤٢م اع ل ا لل ً س

ى لعام  ل ر ال ل ال روه ق ال  ١٥٦٦على أساس ص ة ال س ال ن على: ق
ه.العا ف  از ال م ج    م؛ وع

ة،  ي ال عانة  ود الاس ولة ح ل ال اء م ة أخ فق أوضح ق وم ناح
اهل  اف ق ت ة الاس اء م ر أن ق ه؛ فق ل إل ي  أن ت ة ال ه ود ال وح

ادة ة   R. 625-3ن ال ي ال ا عه إلى ص الة الإدارة ح م تق الع
نى ألة لا ت ي قان ة تق ل ع ام  ة إلى ال ي ال ي قادت ص أن العام وال  ال

ل له  اصه ال ه أو اخ جه ع سل ا أخ ة؛ م ات الق قة أو م م م ث ل
نا.    قان

ل  ق ،أو  لة  آخ اع، ال ه فى ح ال لى ع سل اف ق ت اء الاس فإن ق
لها إلى  ن، وأو ة فى ت القان ن ص القان الفا لل ع م ا  ة م ي ال ص

ة  ام م ولة إلى أن  ل ال اء م هى ق ة. فق ان ي ال ة ل ال
ات ل فق على ملاح ع ال اف  امعة  الاس ن  اذ تارخ القان ة (أس ي ال ص

( الفة ل نان ة فى م ها؛ ق أوقع ال مي وح أن الع ال علقة  ادة ال    ال
R. 625-3 الة الإدارة؛ وذل لأنه ة  ،م تق الع ي ال اص ص ان اخ إذا 

ة ن ألة قان ل م أ ح اء ال ي  ه م اب ل أو تق ل ام ب ه ال ع عل إلا أنه 
ثائ  لف،ل ي  أن  ال قا ال أن ال ه  ل رأ ع على القاضي  ح إن ذل 

ه. وه ف رها ب ائل ق أ في ال اء ال ة على إب ي ال ة ص ار سل اه اق ا مع
ة ن ائل القان ها ال ي  العامة وم عانة  اع؛ فالاس ق إلى وقائع ال دون ال

ة في ح  ها الأساس ل ة ع م لى ال اء ل ل غ ة لا  أن ت ال
ص القان  ها؛ وذل ب ال ال ال اع ال اعال ة على وقائع ال   .)٤٥(ن

- :( ق ة ال ائى (أمام م ن ال الق ة فى قان ي ال ة ص    إدخال آل
ة  ة لاف ة،فى خ ة  ومه ة ل ال ة  ي ال ة ص ي ف ن ع الف ى ال ت

ن رق  ق ع  القان ادر فى  ٢٠١٦-١٥٤٧ال ف  ١٨ال   .٢٠١٦ن
                                                 

(45) D. Connil, De la nature et des finalités de l'amicus curiae, AJDA 2015 
pp.1550: 1556. 
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١٦٩٠ 

ة م  ال ة ال ي م تق ال  -L.143ادة ال فق ن الفق ن ائي الف  الق
ل أو  ن ع: على أنه أه ه م ال ة أ ش ل ق دع ة ال ، ل ع ال

اته  م ملاح ق اع؛ وذل ل ة على ن مف في حل ال ه م إنارة ال فة ما  ع ال
دها ي ت قا ال ا  ال ة موق ن  .)٤٦(ذات الأم العام  ان ة ال ادة  الفق ال

ق  ١٠١٥ ا ل ق ش ة ال ع م ما ت ة على أنه ع ن اءات ال م تق الإج
دها  ي ت قا ال ل ال اته ذات الأم العام ح ،ملاح ة م  ال ال ة ال ل الفق

ادة ائي،م تق ال  L.431 ال ات  الق لاح م ال ق ا ال  أن  فإن ه
ة، ل إلى  م ي ت اف،وال ي  الأ ة ال ل اء س ال ه شفاهة أث ع إل أو أن 

اته  ا ملاح م ق اف خلالها أن  ة  على الأ د م اف. و ها الأ عى إل ي
ة.    م

ها م  ق دون غ ة ال ة أمام م ي ال ة ص ع ف ى ال ل ق ت و
ع ال   ، اء العاد اك الق اك م ل م الة الادارة ال أتاح ل ضع فى تق الع

م ال س  فه ع ذات ال ى ال ة. وق ت ي ال عانة  اء الادار الاس الق
م أمام  فه ا ال ة وف ه ي ال ة ص الة الادارة، ل تع أل اه فى تق الع وت

اء العا ه والق اك افة م اء الادار  . كل م الق ق ة ال را أمام م د م
ى  لح اللات اء ال ى س ن ع الف م ال لح  amicus curiaeول  أو ال

ى  ن ه ودوره Ami de tribunalالف عانة  ا الاس ، وأشار فق إلى صفاته أوم
ه. ام  ه ال ب م ل ي  ال عانة  أ الاس ى أرسى م ن ع الف لاح أن ال ل  ك

ه فى تق ال عانة  ة للاس ائ ا الاج ائى ووضع ال ة فى تق ال الق
ة. ن اءات ال   الاح

  المبحث الثانى
  شروط صديق المحكمة فى القانون الفرنسى

ائي، وتق  الة الإدارة؛ وتق ال الق اردة في تق الع ص ال وف ال
اب الإشارة  ة ال ن اءات ال هالإج عانة  ا،إل و للاس ة ش اف ع ورة ت ح ض فإنه ي

                                                 
(46) Art. L. 431-3-1.-Lors de l'examen du pourvoi, la Cour de cassation peut 

inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de 
nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire 
des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine». 



  "دراسة مقارنة" المفهوم الفرنسي لصديق المحكمة

  د. عثمان محمد عبدالقادر

 

١٦٩١ 

ات  و إلى ثلاث ف ه ال ة. و ت ه ائ مة الق ة في ال ي ال
ة. ائ و إج ة، وش ض و م ة، وش و ش ة؛ ش    أساس

  المطلب الأول
 الشروط الشخصية

ة أن ت ي ال عانة  ز لها الاس ي  ة ال أ ل م ح ال ع 
اته  ق ملاح ة ال ل ع م ب أك وهى تق ة. بل  أن ت ه ه ال م به ق ش ل

ها، ة في  إل ة ش ل اع،أنه ل له م هلات  ال ه م ال أك أنه ل ا  ال
ة،  ي ال ور ص ام ب هلانه إلى ال فة ما ي ع و الإشارة إلى وال وال

و على ال ه ال    الآتي: ه
اع: - ال الأول ة في ال ة ش ل ن ال له م  أن لا 

ب تق  ل اع ال ة في ال ل ن له م ة أن لا ت ي ال  فى ص
ة العامة لا  ل ق ال ف ت مة به له في ال ن م أنه؛  أن  اته  ملاح

ة ه ال ل   . )٤٧(م
ي، فإن ن ن الف ا في القان ة  وه ف ت عق ته به ة ي دع ي ال ص

ض  ف ا  ضع العام، م ات ت ال ق ملاح اع ب هائي لل ل ال د ال ة  ال
ة في ل ن له م اع معه ألا ت قًا  ،)٤٨(ال مًا ض ا، لا  أن تأخ مفه ة ه ل وال

ة ن ة القان ل ارها على ال ة ،اق ل ل ال علقة  بل  أن ت ل ة ال اق ال
ل دون  اع، ول ذل لا  ة  ال ل ل: م ة، م ض ة م ل ن لل م أن 

ة  ع اله ال اصه أو أع ها م خلال اخ ق ف ع ة  ن ة أو قان ت وجهة ن ف
قة. ا   ال

اني ة:  - ال ال ة ال لاح   ال
ي  ه لع دور ص ب م ل اف في ال ال ة أن ت مة  ال في ال

ي ومعارفه  ي أو العل ق اصه ال ن اخ ى أن  ع ة؛  ة ال لاح ة ال ائ الق
ة  مات ل ال عل اف ال ي ذل م خلال ت ة. ولاش أن تق ه ه ال ام به هله لل ت

                                                 
(47) A. Ciaudo, L’apport des tiers à l’instruction https://www.cairn.info/revue-

civitas-europa-2019-1-p. 77. C. BUGNON, « L’amicus curiae, facteur de 
démocratisation du procès administratif», AJDA, 2011، p. 1608. 

(48) V. Vigneau, Cas particuliers d'intervention des sachants, in T. Moussa [dir.], 
Droit de l'expertise, Dalloz, 2008, p. 60. 
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١٦٩٢ 

ب  ألة ال ال ال ته في م ه وشه ع ص الة على ذي ة ال ال ة في دع ا ال
اء رأ ها.إب   ه ف

م لها  ق ة أنه س أك ان م أ إلى ال إلا إذا  ة ل تل ا؛ أن ال ولا ش ه
ب  ل ائي ال ن ال الق ن في م اره،ي الع ه م  إص ع  م خلال ما ي

فات؛ وذل  ه ال ع ه ل ال هائي، وق أ ل ال ة في ال ة مف ة وعل ات ش س
عانة  ة م الاس ة في حل ل ال اص ومعارف مف أ ش صاح اخ

اع، ال،عة  ال ة.  ال ع بها ذاتها ال   لا ت
  المطلب الثاني

  الشروط الموضوعية
و  ة،الإضافة إلى ال ة. ال ض عة م و أخ ذات  اك ش     ه

ة عامة ال الأول: ل اع م   أن ي ال
و ا ا ال م أه ال ة. إذ لاش أن ه ي ال عانة  ها للاس اف اج ت ل

ة  أن ي في ه م جان ال ب ح ل اع ال ائه نقا ت  إن ال أث
ة العامة ل ي في ،ال ن ع الف ه ال ادة وه ما ع ع ة م ال ال ة ال      الفق

625 R.)ادة )٤٩ ة م ال ال ة ال الة الإدارة وفى الفق م تق   L.143م تق الع
ائي، اته ذات الأم العام). ال الق م ملاح ق ارة (ل امه ل   وذل م خلال اس

عل  اق ال ال ع ال ألة ت ًا ل اع م ن ال ا فإنه  أن  وه
م في  ،ال ع ة أو  ال اد ة عامة اق ل ان م اء  ة العامة س ل بل ت ال

ان ة أو إن ا ة،ة أو اج لا في  أدب ث م اع س ادر في ال  إن ال ال
ات ت وقائع م ملاح ق ة لا  ي ال . ف اة العامة على ن أو آخ اع  ال ال

ث  ذاته،في ح  ع وت م وجهة ن ت أمًا عامًا في ال ق ا  وتع  ه،إن
الح ر ال ق أج ل إلى ح  ص ة في ال ع  ال ق ال ا ل  وزنا. وه

                                                 
(49) La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la 

compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur 
la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général 
sur les points qu'elle détermine. 

L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. 
Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des 

observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la 
formation de jugement les parties dûment convoquées. 
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١٦٩٣ 

عانة  ة فق بل أتاح الاس ن ائل القان ة على ال ي ال عانة  اق الاس ى ن ن الف
ألة أخ عامة. ة م ة فى أ   ي ال

اني : - ال ال ن ال ة في م ي ال ف رأ ص  أن 
ه عانة  ب الاس ل ن رأ ال ال هي أن  ل ف ال ف في  ك م شأنه 

ع  ل ال ؛ ح ت ن ال أث في م د ال فى م . فلا  ن ال م
ل ال  ن ال ة في م ن مف ات أن ت لاح ن م شأن تق ال ي أن  ن الف
ن م شأن رأ ال أن  ، فإنه  أن  ل ها. و ة في ح ه ال هى إل س

سة في ف  ة مل ة  اع،ال  ه ة. ولا ش أن تل ال ة  ة ن ول فائ
ه. اع إل ة ال للاس ل دع ة ق رها ال    تق

  المطلب الثالث
  الشروط الإجرائية

و  ة ش اف ع ورة ت ح ض ض ه ب ها  اب الإشارة إل ص ال م خلال ال
ة، ائ ي  إج عانة  ائ لها الاس ة ال ال عل  ها ما ي عل  ة،الم ها ما ي وم

اله  ة،ة ات م في  ال انات ال ه وض اع إل ة الاس عل  ها ما ي وم
ة.  ض ه الف   ه

ا - ال الأول ة ال ة:ال ي ال عانة    ئ لها الاس
اك  اء العاد وأمام م ة أمام الق ي ال اع إلى ص ا ب الاس ق ه نف

اء الإدار  ع الق أن ت ق  ة ال ح إلا ل ي ل  ن ع الف ؛ إذ إن ال
ة،ي  ا على  لل ت ،وت ل فى م  ذل ا ال ي اؤل على  ه ت
ام از  ز لغ  ج ى أدق هل  ع ة، أو  ي ال عانة  الاس اك الأخ  ال

اء؟. ا الإج ام به ق ال ة ال   م
ة ذه رأ فى الفق ح ل اب ن خاص ي ء  ى إلى أنه على ض ن ه الف

ة  ال ال  ا ه ال ة؛  ي ال عانة  اف؛ الاس اك الاس أول درجة أو م
ق ة ال ادة  ،ل اد على ن ال ة  ١٤٣فإنه  الاس ن اءات ال م تق الإج

ص ة ما ب ال ؛ ح  على أساس أنه الاك ملائ ادة على: الأخ ه ال ت ه
ع ى  قائع ال ن أن ال اع  أن ت ها حل ال اف أو م  ، عل ل الا اء على  ب

نا ق جائ قان اء ت لا لأ إج ة، م   .)٥٠(تلقاء ذاتها ال
                                                 

(50) Jean-Claude Woog, Yves Laurin, Amicus curiae, rep.procedure civil, dalloz 
2017, n 24. 
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١٦٩٤ 

ة ن  م صلاح ع ار  ا الإ ق فى ه ة  ١٤٣ونع ن اءات ال م تق الإج
رجة اك ال اء م نى لإع ا  كأساس قان ة أو ه لاح ه ال اف ه الأولى والاس

اص، ة فق  الاخ ي ال ة ص خله ب ف ى ب ن ع الف على أساس أن ال
ا ال  . وأن ه ق ة ال ة أخ دون م ه أمام أ م عانة  اب أمام الاس س ال

ادة  ي ال١٤٣(ن ال ة ص لاف ف ا  قائع ه ات ال إث عل أولا  ى ) ي ة ال
عل  ات عامة لا ت م ملاح قائع،تق ع  ال ة لا  ي ال ء أن ص ل على ض
اءات  اء م إج ا س إج ،ك ق ادة  ال اءات  ١٤٣ح إن ن ال  إلى إج

ة. ي ال عانة  ها الاس ى ل م ب نا وال ة قان ائ ق ال    ال
قابل،في  ادة  ال اء  R.625فق أتاح ال اك الق ل م الة الإدارة ل م تق الع

ي  عانة  ة،الإدار الاس ة ال ع أو أمام ال ق ال ان أمام م اء   وس
. ع ي ت ال ر  ال ة الأم عانة م از اس ل م ج اؤل مه ح ر ت و

ة.  ي ال لة  ع   ال
لا ع ا م صفه قاض ولة ب ل ال اء م ة ،en référé وق قام ق  وذل فى ق

ت  ص تق  ،de l'affaire Lambertلام ة وف ن ي ال عانة  الاس
رخ ب  اره ال الة الإدارة، ح قام فى ق اي  ١٤الع ل م  ٢٠١٤ف عاء  اس

ى  ل ال ة وال ه ات ال ارة لاخلا ة الاس ة لل والل ة ال لى الاكاد م
ة قا ة العامة  ل ام وع ال ل  Jean Leonettiال ا لل م ق وذل ل

ضح على ن مف ة ذات صفة عامة م شأنها أن ت ات م ل  ملاح مات ح معل
ل  عق ار غ ال ار الإص قاء  d'obstination déraisonnableت أف والا

اة اعى على ق ال ة   de maintien artificiel de la vieال وف ن الفق
ادة  ة م ال ام ة  ١١١٠ال ال فى حالة ال ا ه ال ل ة العامة، م م تق ال

الة عالقة ت ((ك ان لام   . )٥١())ف
اني ة:  - ال ال ي ال عانة  الاس ة  ار م ال ار ق   إص

ي  عانة  صة الاس ي ف ن ع الف ة،لق ض ال ها في آ ال ة وح ل
ة، اع إلى  واح ل الاس ق ة. فلا  لاح ه ال اح لها ه ة ال ار م ال ار ق وهى إص

                                                 
(51) CE, ass., 14 févr. 2014, n° 375081; AJDA 2014. 790, chron. A. Bretonneau 

et J. Lessi; D. 2014. 488, obs. A. Laude; AJ fam. 2014. P.145, obs. A. 
Dionisi-Peyrusse; RFDA 2014. 255, concl. R. Keller; RDSS 2014. 506, note 
D. Thouveni. 
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١٦٩٥ 

ر  ي تق ة هي ال خل؛ فال ة ال ل آل ات الأخ م ة م خلال الأل ي ال ص
قا  د ال ة أن ت مه. و على ال ة م ع ي ال عانة  ملاءمة الاس

ات  لاح اء ال ب إب ل ارها،أنها في صل ال ي  ق عانة  ز الاس فلا 
ة  ص الق ة  ها،ال م ا  ب ة م ه قة. وتقع ال قا ب ي ال بل  ت

خى  ف ال ة ع اله ه الآل اف به م الان ان ع ها،ال في ض ا  م ا أن ه
لف  رة ال أم ال ة  ي ال ام ص هل  د ه بها،ال  ا ال إلى ا ي

ام  عة ال ان س ة،ض ه ال،ع  ال .  ال أ ها ال ب ف ل قا ال د ال   ل ل ت
ال فاع: -ال ال اجهة، وح ال أ ال اعاة م   م

عة م  ة  ي ال عانة  ة الاس ل ي أن  ع ن ع الف أراد ال
انات.    ال

ة م ا فق ال ة ال ادةن الفق دع  R.625 ل الة الإدارة على أن ي م تق الع
أ  ة،ال ق  ا ته ل و ذاتها؛ أ ش  دع ال اف. و سل إلى الأ و

ة مع  ق أو أمام ال ول ع ال ة ال ل ال ة أمام ت ات شف ملاح
اف.  ر الأ ،ح ل أ  و ل تق ال ع ت ة،فإن ال أ ا الا ل ل إع  وت

قه على  اء تعل م م إب مة؛ وذل ل ال ال اف  اجهة إرساله إلى الأ ال
أ  ق ال ح ب ة. أما إذا س ي ال أ ص فإنه  أن ي فى  شفاهة،ما جاء ب

ي  ع  ع أن ت ع لا ت ض ة ال ، فإن م اف. وعلى ذل ر الأ ح
أ  ة إلا م خلال تق ال ل ال اف، ول لها أن ت ر الأ شفاهة وفى ح

عانة  اء الاس ق  له س ابى، فى ح أن قاضى ال ة تق  ي ال م ص
ة  اف أو شفاهة فى جل ه الأ ب ت  ل تق تق م ة وت ي ال

اف.    ها الأ
ة أمام م ي ال اع إلى ص ة الاس ل ع عل  ا ي ،ة و ق فق ن  ال

ادة ة م ال ال ة ال ا ال   L. 431 الفق ائي على أن ه م تق ال الق
ات  لاح م ال ق ة،أن  ل إلى  م ي ت اف،وال اء  الأ ه شفاهة أث ع إل أو أن 

اف أن  ة  خلالها على الأ د م اف. و ها الأ عى إل ي ي ة ال ل ان ال س
ا م د  ق ة أن ت ا ال أنه أوج على ال ه ه ة. وما ي  اته م ملاح

ة؛ وذل  ي ال ل رأ ص ه ح م تق وجهة ن ة  خلالها على ال م
 . ون مق ع ب ل ن ال م تع انا لع   ض
  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٦٩٦ 

  المبحث الثالث
  طبيعة المركز الإجرائي لصديق المحكمة فى القانون الفرنسى

ء  يعلى ض ن عي الف را  ال ال اؤلا م ة ت ي ال ة ص ت ف
ة. ولاش أنه  ائ مة الق ا ال في ال ائي له عة ال الإج ي  عل ب ي

ا  ة ع ه قي للإجا اؤل،م ال ة  ال قل ار ال ء الأف عة على ض ه ال ف ه
ائي  ن الإج ني،في القان ي ق ت ال ا وال اول في ه . ون ا ال ه م م ه ا

ل  مة (ال اف ال فًا م أ ة  ي ال ار ص ا  الأول)،ال م اع ك
ن  اص قان ا م أش ً اره ش اول م اع ات،ن ،خاصة  الإث اه .  ال وال

اني). ل ال    (ال
  المطلب الأول

ا من أطراف الخ
ً
  صومةمدى اعتبار صديق المحكمة طرف

ة،  ن ة القان ال ع  ة ه ذل ال ال ي ن مة ال ف في ال ال
ها فاع ع ة أو ال ض قه ال ق ة  ال اء ال ء للق ف م الل ه ل )٥٢(و ق ؛ أو ه 

م  ق ة؛ أو م  ائ ة ق ا ل على ح اء؛ لل ه إلى الق اس لًا  م  ق : ه م  آخ
ل ا ال ه ه اجه  .)٥٣(فى م

مة و   ام ال في ال ة  ن مة ال ف في ال ة ال ل فأه ما  ف
ني  ادعاء قان ال  رة، وذل  ق ة ال ائ اع الإج قا للق ة  ائ ة الق ال ال ة  ن ال
ي  ا ذل على م ص ق . وذا ما  ني مع ؛ أو م قان عل  مع ي

ة ال اق ف م ان ح ع ة ي ل في ال م  ق ه؛ إذ إنه لا ي مة عل ف في ال
ني مع  ص ادعاء قان ة في خ ل على ح م ال ف ال مة به ال

ه.  ل   ه ول

                                                 
(52) B. Kornsprobst, La notion de partie et le recours pour excès de pouvoir, 

thèse, Paris 1959: LGDJ, p. 12, P.chevaleir, Parties à l’instance, 
Jur.Class.civ. 2010, Fasc.105, n 3.p.7.  

فة عامة: د. وج  (٥٣) ة ال  ،ان فى ف اء  راغ ء الق اد نى،م ة  ال ة الع ه دار ال
ها،وما  ٢٦٦، ص٢٠٠١ ى  ع اء  والى،د. ف نى،ال فى الق ء  ال دار  ،الأولال

ة ة الع ه   ٦٧١ص  ،٣١٢ب  ،٢٠١٧ ،ال
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مة ة في ال ي ال ع  ولا  ص ان ن ا  ها، أ خل ف صفة ال
خل اً )٥٤(ال م خلاً ه ة م ي ال ع ص في  intervention attaqué؛ فلا 

اع، ولا  ة الاس اء جل ه أث ف عي حقاً ل ة لا ي ي ال ة؛ إذ إن ص ن مة ال ال
ادة  . ح ت ال ني مع ادعاء قان اءات  ٣٢٩ل ال  م تق الإج

ه؛  ق ة م قام ب ل ل على ادعاء ل ان  ا إذا  ع أصل خل  ي على أن ال ن الف
ي  ع مي  خل اله مة فال ض إدخاله في ال غ ل  ق  ام ش م الغ ب

ت  ارة، و مة ال ف ال له في ال ه به اً  اً مع ن ة حاملا ادعاءً قان ن ال
ا ال  ع له مة، و ف في ال اب ال صفة ال خل اك ل ال على ق

ه ة عل ت ة ال ن ل الآثار القان ني في  ة صفة  . ولا)٥٥(القان ي ال  ص
خل  ا،ال م ل  ه مة ع   ل في ال مه،فلا  عى حقًا أو  ق ولا ي

ه. ا  ن ًا قان    م
ة ام فة ان خل  ة صفة ال ي ال  interventionولا  ص

accessoireامي ؛ خل الان اف  )٥٦(فال ام لأح الأ ة ال الان ي ر ع
ق م الأصل ه، فلا  ة سل ا ف ت ادعاءاته أو م اء به مة، س  في ال

ة  ل م ال غ ال ه، فلا ي ني  امي تق ادعاء قان خل الان وراء ال
ه في  ف عي حقاً خاصاً ب ه، فه لا ي ف ل على ح ل مة ال اش ال ي ت ال

، إلا أنه ت مة الأصل اف ال اجهة أ مة، م ة في ال ة ش ل  له م
ه.  ة ال ال إل ل ة  ت   م

ادة  خل  ٣٣٠وت ال ع ال ى على أن  ن ة الف ن اءات ال م تق الإج
ة  ل ه م اح ان ل لا إذا  ن مق اف؛ و ع ادعاءات أح الأ ان  امًا إذا  ان

خل ف. و لل ا ال ة ه ان قه  خله  في حف حق ك ت امى أن ي الان
ه  مة، إلا أن م ) في ال ف (ال ع  ال ا فإنه ي ة؛ ل د رة ف

                                                 
(54) J.-J. Taisne, Intervention, Juris-Class. Proc.civ.2013, Fasc. 127-1, n 1p.1 et 

s. 
(55) H. Croze, C. Morel, O. Fradin, Procédure civile: LexisNexis, coll. Objectif 

Droit 2008, 4e éd., n° 390,P.350., S.Guinchard, C.Chainais, F.Ferrand, 
Procedure civile, droit interne et droit de l Union europeenne, op.cit., n 
309,p.275 

(56) S.Guinchard, C.Chainais, F.Ferrand, Procédure civile, droit interne et droit 
de l Union europeenne, op.cit.n 311,p.275. 
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ء م  امات على ض ق والال ق ه، وت له ال ت  ال ال إل م
ع. ا ال ال ه  ، أو ما  ت   الأخ

خو  خل ت ة مع م ال ي ال ه م ص ا لا ا اً في أنه ام لاً ان
ي  ، فإن رأ ص ل ة،  حه على ال ا في ادعاء مع ت  ه ال فا ال ل يه
لف على  ا  ه ل اع، إلا أن م  اف ال ة أح أ ل ن داع ل ة ق  ال

ة ي ال عانة  ف م الاس ء أن اله تها  ض إنارة عق ة  صة لل إتاحة الف
اسع، على ن في م مها ال فه ة العامة  ل قا لل ة؛ ت ة وغ واض ألة معق

اع، في ح أن  مة أو ال اف ال ف ت ادعاءات أح أ عي، ول به ض م
ل  ق ، ولا  ف مع ا في ت ادعاءات  امي  دائ خل الان ف م ال اله

، و ة فى ذل ة ش ل خله مال  له م اً ت ام خلاً ان خل ت ف ال ع ال
ه ف الأصلي ال إل ء م ال ف على ض ا أن )٥٧(فة ال أو ال  .

خل  ع ال ها، إذ  ره م تلقاء نف ة أن تق ع ال امى لا ت خل الان ال
ائ القان  ه ال ت  اف له إذا ت ام و ق ال الان ة  امى فق على ر ة، الان ن

اح لها  ة ال ار م ال اء على ق ه ب عانة  ة لا ي الاس ي ال فى ح أن ص
ه.  عانة  نا الاس   قان

مها  ة وف مفه ي ال ة ص ى لف ن ع الف ى ال ل ت وق ذه أح الفقهاء ق
ا خل الان الى إلى أن ال ى هال ن ن الف ام القان ةة ت لل مى وف أح  ف

ة وف ي ال نى قاص س ل ن الأن م القان فه ن العام ل  commun(القان

law)(()خل )٥٨ ل ال و ق اهل فى ش ى ق ت ن اء الف ل إن الق . و الق
ادة  ام ال امى وفقا لأح الات  ٣٣٠الان ع ال ة فى  ن اءات ال م تق الإج

ة ال ال ( صا فى ق ادرة، خ احل grande secretال ئ ال ة ال ) ب أس
Mitterrand ة ر  م ناح ة أخ  plonودار ال  gublerوال ح  ،م ناح

اع  ة لل على أساس أن ال ة ال قا ة وال ات ال قا إدخال ال م ال ح  س

                                                 
(57) Caroline Bugnon, L'amicus curiae, facteur de démocratisation du procès 

administratif, AJDA 2011 p.1608. spec.1614. 
Civ. 1re, 13 janv. 2016, n° 14-29.843, Dalloz actualité, 4 févr. 2016, obs. M. 

Kebir 
(58) P.Horzog, M.Weser, Civil Procedure in France, Maritum Nijoff, 1967, 

p.390. 
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ق ال إن ث فق على حق ها أن لا ي ادر ف ألة م شأن ال ال ث ي م ا س
ها م افة ب ق ال ء )٥٩(على حق ة ونادرة على ض ائ ل حالات اس ؛ إلا أنها ت

امى  خل الان ن لل ل أن ت ي ت ة، وال ن ق الف ة ال اء م ة فى ق القاع
ه  الح ال ال إل ور ال ل ت على ص ى أن ي ع ة،  ة ش ل م

خل.  ق ال د إلى حف حق ائج ت   ن
ة رته م ة فى  وم ذل ال ال أص ن ق الف وال  ،٢٠١٦ماي  ١١ال

خل له  اغ فى ال ل مال  ال ال ق امى لا  خل الان ه أن ال رت  ق
اح  ة على ن ت قه ال ف حف حق م؛ وذل به ة فى ت ادعاءات أح ال ل م

ه الادعاءات ص)٦٠(ه ة  ؛ ووفقا لل ن امىالف خل الان ع ال ة لا  ال قًا  ال ت
ة. ي ال ة ص   لف

ارا  ة مع م ال ال ي إدخاله إج ي ال اب م ص ل لا ي ك
ة. ن مة ال اب ش م الغ صفة ال  في ال ار إك ى الإدخال الإج ع و

م في  ل أح ال اء على  ا ع إرادته؛ وذل إما ب ي  رغ ة ح مة قائ خ
ا ق  صفة ال  ه،  ت  ل م ع أو  ه ال ل ال رفع  ال ه  عل

إدخاله.  م  ة لل اء على أم ال   ب
ادة  ز إدخال الغ  ٣٣١فق ن ال ة على أنه  ن اءات ال م تق الإج

فة ه  قاضي ض ف  له ال ل أ  ه م ق ض ال عل ة لغ ا   أصل ك
ا معه ً ة م أجل جعل ال م ل ه م ف ال ل ل ال و  .أن  م ق

ق دفاعه اس ل ق ال عاء الغ في ال ادة  .)٦١(اس م ذات  ٣٣٢وق ن ال
ق ذاته أن )٦٢(ال ام ذو ال اف لاخ ة الأ ز للقاضي دع و  على أن  ي ي ال

                                                 
(59) CA Paris, 13 mars 1996, Gas.Pal.22-23 mars 1996, p.4. 
(60) Cass civ.11 mai 2016,n 15-18.731, Dalloz actualité, 25 mai 2016. 

Obs.M.Kebir.  
(61) Art.331 du code de procédure civile: (Un tiers peut être mis en cause aux 

fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre 
principal.Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin 
de lui rendre commun le jugement.Le tiers doit être appelé en temps utile 
pour faire valoir sa défense.) 

(62) Art.332 du code de procédure civile :( Le juge peut inviter les parties à 
mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la 
solution du litige. En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause 
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ا ل ورً ده ض اعوج ة .ل ال لائ اد ال اب  ،وفى ال اس أم  ز له أن 
ار ال الق اماته  قه أو ال أث حق ل أن ت ي م ال اص ال   .الأش

ل خ فى  اء على  ارا ب خل اج ة وال ي ال ا ب ص ه ه ا ولا ت
مة، ة ال ال ن اع القان ة وفقا للق ي ال ن ع على أساس أن ص ة له، 

ة؛ لأن  ل ذل م ال مة  اف ال ز لأ ة ذاتها، ولا  ار ال  ق
ة لا  ر لل ام مق ة ن ي ال م،ص .  لل رت ذل ها إذا ما ق ار م ق ن  و

ة  ل د م ج و ب مة م م فى ال فة ال ع قابل فإن إدخال الغ  فى ال
ا  ،لإدخال ه ف فى و الغ ا الغ صفة ال مة، ه ي  ال فى ح أن ص

الح ال ة ل لها علاقة  ض و م ه ش ة   م فى  ال قة لل ال
ة  رت ال ا أنه إذا ما ق ال،  أ حال م الأح مة  فا فى ال ع  اع. ولا  ال

ي  ور ص م ب ق ؛ ل عاء ش ة،اس اك  ال ل فإنه ل ه ه على ال ما 
ارها، مه. لق ة م ع ه إلى ال ل تق رأ ة فى ق امل ال    بل له 

ال م  ل الأح ع فى  ة  ي ال فة عامة إلى أن ص ع الفقهاء  ه  و
ى ع  le tiersالغ  ة أ إنه أج ائ مة الق ة ال ا ال ل له علاقة ب

م تأ ه ع ض  ف مة؛ و ده م أجل ال ه، إذ إن وج ى  ق ة الأم ال ه  ث
مة وفقا  ه فى ال ع ال فل ال  ل ال مة م ة فى ال ة مع ائ فة إج و

ادة ه تق   l’article 388-1ل ال ل م ني؛ أو الغ ال  ق ال م ال
ن لها تأث على ال مة و أن  ال عل  قة ت هائى م أو وث ل ال

مة اءات ؛لل ار ع الإج لاء ل إلا أ    .)٦٣(إذ إن ه
ة أنه  ي ال مة ع ص ف في ال ت على نفي صفة ال أو ال و

ي  ة ال  ع ال ة،إذا اس ه فلا م م ادعاءات ت ق  ع أن 
les Prétentions م ل فإنه لا يل مة،  اء في ال "  "Les chargesالأ

قا  فقات  وفات وال ل ال اله،  ل تق الأدلة على أق مة، م ة على ال ت ال
ادة  ى. ٧٠٠لل ن ة الف ن اءات ال   م تق الإج

                                                                                                                       
des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la 
décision à prendre.) 

(63) C. ChainaisF. Ferrand, L. Mayer,S. Guinchard Procédure civile,Droit 
interne et européen du procès civil,op.cit.. n 435, p.344. 
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  المطلب الثاني
  إلي المراكز الإجرائية التقليدية في مواد الإثبات مدى خضوع صديق المحكمة

قي مف اؤل م اق ت ا ال ر في ه ع مي ة  اده: م خ ي ال ص
ات اد الإث ة فى م قل ة ال ائ اك الإج ا  .لل ع خ مة، أم  ا في ال ع شاه فهل 

الي:  جه ال اؤلات على ال ه ال ة ع ه اول الأن الإجا ؛ ون ع   في ال
اه على :أولا اق م ال ة:  م ان ي ال  le temoinص

اؤل مفاد ر ت ة. ي ن مة ال اه في ال ة ال ع لف ة  ي ال ه هل ص
ال الغ  اه أق ات دع ها لإث ي  لل أن  إل م أن م الأدلة ال عل م ال

د ( اسه ل اسة م ح ه  ه، وما أدر عل ا  اه  لي ال ي أن ي د). وتع ه شهادة ال
ة فا في ال )٦٤(واقعة مع اه ل  ة في . فال ل ها ول له م لا ف مة ولا م

ا  ها ه ش ي عل ال ال الأق لي  ا ي مة، إن ة(ال اش هادة ال ، أو وصل )ال
ة اش هادة غ ال ه م ش أخ (ال هادة ه أن  )٦٥()إلى عل والأصل في أداء ال

 . ع حلف ال اء  اله شفاهة أمام الق أق اه  لي ال   ي
ع  اد وق ن ال هادة فى ال اءات ال ي إج ن م تق  ٢٣١إلى  ١٩٩الف

ادة  ة. وق ن ال ن اءات ال ز  ١٩٩الإج هادة،  ل ال ل دل على أنه في حالة ق
ها  ازع عل قائع ال ء على ال ل ال انات م شأنها ت لقى م الغ ب للقاضي أن ي

ه انات  ه ال اً. وت ه نها ش ف ع ي  ق ال عها ع  ال ادات أو ي ج
ة. ة أو شف ان م    ما إذا 

ه  ا ة  أن  ي ال ة ل عاء ال ان اس ل  ع إلى الق وق ذه ال
مة اه في ال   . )٦٦(دور ال

ي  اه ع ص ا إلى نفى صفة ال ار م اف  ة اس اء م وق ذه ق
عه ل م خ ة؛ وع د ال ام ال ائي، وخاصة ن وق  .)٦٧(la récusationامه الإج

ى ن ا -نفى الفقه الف اه أو خع ص -أ فه  ة ت   . )٦٨(ي ال

                                                 
(64) G. Hubrecht, Droit civil, Dalloz, 1993,p.144 

ه (٦٥) زاق ال ني ج ،ر د. ع ال ن ال ح القان س في ش ات ٢ال ة ،الإث ة الع ه  ،دار ال
ها ،٤١٨ص  ،١٩٨٢ ع   .وما 

(66) Y. LAURIN, «L’amicus curiae», JCP G, 1992, n° 3603, 348. 
(67) CA Paris, 21 juin 6 juill. 1988, Gaz. Pal. 1988, 2,p. 700. 
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ود   ة أنه ي ي ال ها على ص ع أح أن ي ي لا  امغة ال قة ال وال
وضة  ع ة ال مات ع الق عل ع ال ة ب ها،ال ي  أن ت  ع خ في وال

ار م  ها،الاع اف  جان قلا ع أ دا وم ن م اع،ا  أن  وه فى ذل  ال
فة  ه مع و ا ،ي اه ة واسعة  ال ي ة تق ل ع  ر أن القاضي ي ق ا أنه م ال

ة  ي ال ع  ى ت ة ال ع ال ا ت هادة؛  ل ال م ال ل ي ال فى تق
ة  ي ة تق ة. ل مها إلى ال ق ى  مات ال عل ال ال   فى اس

ان  لف في ج ي  ن ائي الف ذجه الإج ة وف ن ي ال ام ص إلا أن ن
م أو م  ه م جان أح ال عانة  اه ي الاس هادة. فال ام ال ة ع ن ك

اع  ل الاس ة م  ل ها ل ف ة أو ي ة؛ ل واقعة مع ه،ال ح أن  في إل
ة م تلقاء  ه فق م جان ال عانة  ة ت الاس ي ال ها،ص اء على  نف لا ب

م،ل م أح  اره.  ال ه وت ي ت   وهى ال
اقع في   ال عل  دة، فهي ت ة وم ة مع ن ات واقعة قان هادة إث ه ال ا أن ج

، ع ة ي ال ي ال ب م ص ل أ ال ع في ح أن ال اق العام لل ال عل 
علقة  قائع ال ال عل  ة؛ ولا ت وضة على ال ع ألة ال ،وال ع ي  ال بل إن ص

ع  ة. ولا  ن ائل القان ها ال ا ف ة  ؛ وللق عاد العامة لل ه ع الا م رأ ق ة  ال
ات ة م ض أدلة الإث ي ال ة، الق فيdes moyes de preuve  رأ ص

ال.    على أ حال م الأح
رة  ق ة ال ن اع القان لف ال وف الق اه  ام ال ل  هادة ت ة ال ا أن ص ك

ادة  قة وف ن ال ل ال ق امه  لف وف ال أنه  في ح أن  ،٢١١أو إعلامه 
لف بها ه ال ه ام  ل ال ه ال ق أنه تأدي ع  ر ال ق ة ل  ي ال م  ص

قة. ل ال ق امه  ه وف ال م رأ ق ة، أو أنه  ل  جان ال ما  اه ع ا أن ال ك
اً  ن اً قان اماً وواج ف ال اله، فإنه ي أق ة للإدلاء  اءات  ،أمام ال ض لل ولا تع

م  ق ة  ي ال هادة، في ح أن ص لفه ع أداء ال رة في حالة ت ق ة ال ن القان
ه  ام ه ام لل ة ال ،دون ث ل مه، ولا   ب م بها م ع ق فه ح في أن 

ة ة الأخ ض اء فى الف ة تق ج هادة  .لل د ال أن ي م  اه يل ا أن ال

                                                                                                                       
(68) J.Vincent, S. Guinchard, G. Montagnier et Varinard, Institutions judiciaires. 

Organisation, juridictions, gens de justice, 7e éd., 2003, Précis, Dalloz, 
p.509. 
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اف  ائي؛ الأم غ ال ع للعقاب ال ت شهادته شهادة زور وخ ق ولا ع
ة.  ي ال ة ل   ال
ع ه ال ادة و أن ي ه ن ال اءات  ٢٣١ أن ما ت م تق الإج

ه  هادة، وت ه ة ال قًا لف ة ت ي ال عل ص ي؛  أن  ن ة الف ن ال
ادة على أنه:  اء (ال ان أث ه أو في أ م اع أو في م ة الاس ز للقاضي، في جل
ق اء ال ف إج اص ال ،ت ر إلى الأش ع على الف ه أن  اع إل و الاس ي ي

قة مف هار ال ر )٦٩()فى إ اع الف ة الاس ض ادة تعالج ف ه ال قة أن ه . وال
اه  ف L'enquête sur-le-champل هادة به ق ال ام القاضى ب ة  اس  .

قة  هار ال ة،إ اق .  ال ل ال اء على  ة ب قل هادة ال لف ع ال   ولا ت
هادة فى إنارة و الق ك مع ال ى  ن م الف فه ة وف ال ي ال ل إن ص

ألة  د م ة  ة ال ة،عق اق  مع ن وال ها فى ال لف ع إلا أنه 
ة. ة لل ال ني  ه القان اله وم أق ة لإدلائه  ائ ة الإج فة والآل    وال

ة ي ال ي على ص اق وصف الف ا: م ان  ثان
ى ة الف اق ف اؤل آخ مفاده م ان ر ت ي   technicienي على ص

ادة  ة. ت ال ي؛ على أن   ٢٣٢ال ن ة الف ن اءات ال م تق الإج
ة في  ال ارة أو  الاس ات أو  عاي ال ه  اره ل ل ش م اخ ع  للقاضي أن 

ة ألة واق فة ف شأن م ع ل ال     ى.ت
Le juge peut commettre toute personne de son choix pour 

l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une 
expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un 
technicien. 

أ إلى الف ة أن يل ن مة ال ا  للقاضي فى ال ر؛ أول وه ي فى ثلاث ص
ات  إث ة  عاي ة ال ه لف  فى ال ال ها  ة وف عاي ر هي ال ه ال اقع،ه  ال

ع أح  م القاضي ب ق ا  ،وغال ادة  ال م تق  ٢٤٩ووفقا ل ال
ت  ي ق ت ائج ال ال عل  ا ي ن له رأ  عاي أن  ز لل ة لا  ن اءات ال الإج

ن.على ال اقع أو القان ال اء تعلق  ة س    عاي

                                                 
(69) Article 231 du code de procédure civile, (Le juge peut, à l'audience ou en 

son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure 
d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît 
utile à la manifestation de la vérité.) 
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١٧٠٤ 

Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des 
constatations. 

Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de 
fait ou de droit qui peuvent en résulter. 

ة  عاي ة ال ل ع ا ل للقائ  اقع وه ل في وصف ال ه ت ه ة؛ ف ي ة تق ة سل أ
ا  ،ك اته  ه ة على ما ت إث ن ة أو القان اق ت الأثار ال ه؛ و أ لى ب ة أن ي ان دون إم

ة مع دور  ي ال ال تق دور ص أ حال م الأح ة. ولا   م وقائع ماد
ة.  عاي ة ال ل ع   القائ 

ل ة ف ان رة ال ارة  أما ال ادة  consultationفى الاس قا ل ال  ٢٥٦و
قات  ل ت ة لا ت ة  ألة ف اك م ان ه ة فإنه إذا  ن اءات ال م تق الإج

ة، ة. معق ارة  م له اس ق أن  ه  لف ال ال ع    فإن القاضي  له أن 
Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas 

d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il 
commet de lui fournir une simple consultation 

ة  ة فهى ال ال رة ال ادة  L'expertiseأما ال م تق  ٢٦٣ف ال
ي لا  الات ال ة إلا في ال ال ة؛ على أنه لا حاجة للأم  ن اءات ال ها الإج فى ف ت

ارات على إنارة القاضي. ات والاس عاي    ال
L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des 

constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le 
juge. 

ح ي م ن ع الف م أن ال عل ي ف ال ة تق ع سل ة في القاضي ال ي ال
عانة  م ي "الاس ة  ة مع الة عل ل حالة ي  في م اً" في  خ

اوز مع اقعة ي ها أن  ال ها إلى رأ مف اج ف ق  ،ارفه؛ و فى ل ولا 
ة ارة الف ة أو الاس عاي د ال قائع م    .)٧٠(ال

ه: ح نف اؤل ال  ا في م وال ع ف ة  ي ال اءات هل ص ال إج
ة؛ لف م جان ال ة ال ال اس ي ت ب ق ال أ حال  ال ولا  

اؤل ما  ة؛ ل ال عاي ة ال ل ع ة إلى دور القائ  ي ال ال تق دور ص م الأح
ي ار الف ة لل ال وحا  فة)( زال م ة ال ة لل  consultant ال ال و

expert .  
                                                 

(70) C. Chapelle. L’expertise civile à l’épreuve des droits fondamentaux. These, 
Droit. Université Côte d’Azur, 2018, n 10, p.14. 
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ي ذه ر  ي إلى أن ص ن ن الف ة في القان ي ال ة ص ل تق ف أ ق
ي  ، على أساس أن ص ى ال ع ال فة ال  ه إلى و ة  تق ال

ة م معارفه إلى ال ق ة  أ)٧١(ال ا ال ق ه ال  على أساس أن )٧٢(. وق ان
ألة واقع غام ء على م ل ال ه على ت ف صا تق و اع، خ ل ن ة أو م

ي لا  ال ال ةفي الأح ا عارف ال ها القاضي ال ة  ،ل ف ي ال فى ح أن ص
ات ذات شأن عام؛ ولا  احات وملاح م إ ق ع إلا أن  عي لا  م ال فه وفقا لل

اع. ي وقائع ت ال ه إلى تق   ع أن ت مه
ةه ة أخ  ،ا م ناح اع ف ،وم ناح الق عل  ي ي ز له تق تق إن ال لا 

ة ن ة القان أ ح ال ه م ل عل ة أو ما  ن  La prohibition de lالقان

expertise juridique،  ؛ إذ إن ة وال ي ال ا م شأنه ال ب ص وه
ادة  ة م ال ال ة ال ه الفق ا ال ق ن عل اءات م تق الإ ٢٣٨ه ة،ج ن  ال

ي ز للف لاق،على  ،فق ن على أنه: لا  أن  الإ ال عل  ات ت ي أ تق ام  ال
لاق لح (على الإ ع ل ام ال ني. ولاش أن اس ل على  (jamais) )القان ي

 . ة  ه أه ا ال و امة ه   ص
اص ال  خل فى الاخ ن ي ة،إذ إن ت القان ه وه لل ر ح  

ها ال أو  صل إل ى ت ائج ال اء على ال ى،ب ض ال أو  الف ف ع أن  ولا 
ادة  ا أن ن ال اته.  ي فى سل ي  ٢٣٢الف ة ال ال ود مه ح إلى ح ض  ب

ات  ي ق امه ب ة،تق فق على  ة.  واق ن ات قان ي ق ام ب   ودون ال
ه م ه إل ا ما ان ة القاضى وه رت أن ل م سل ة: إذ ق ن ق الف ة ال

ل  ها م ق ء عل ل ال اج إلى ت د وقائع ت ة إلا فى حالة وج أ إلى ال أن يل
ل  ان  ل ما إذا  ه ح ل ل  ق ة م ال أن  ل ال ى، وعلى ذل إذا  ف

ة،  ائح ال مة والل ء الاتفاقات ال س على ض عى م ة ال ار ال فإن ق

                                                 
(71) D. Mazeaud, L'expertise de droit à travers l'amicus curiae, in L'expertise, 

coord. M.-A. Frison Roche et D. Mazeaud, Dalloz, 1995, p. 109; M. 
Champaud, Société contemporaine et métamorphoses de l'expertise 
judiciaire, in Mélanges H. Blaise, Economica, 1995, p. 59 spéc. p. 73. 

(72) Damien Connil, De la nature et des finalités de l'amicus curiae, AJDA 2015 
p.1545. 
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ادة  ة ٢٣٢الف ن ال ن اءات ال اء )٧٣(م تق الإج ه الق هى إل ا ما ان . وه
ي ن   .)٧٤(الإدار الف

ر  ق ة ل  ي ال ي فى أن ص ة ع ال أو الف ي ال لف ص ا  ك
ة  ال ضع  ع ال لة له  ة ال ه ال امه  ة ن  ع له أتعاب مع ال

  . )٧٥(لل
ى ن ع الفقه الف ى  )٧٦(وق ذه  ع ال ا  ة ل خ ي ال إلى أن ص

ة ن اءات ال د فى تق الإج ق ه لا ت فى إنارة  ،ال ار أن مه وذك على اع
ة ه  ي ال ها؛ بل إن ص ى ت ة ال الق اقع خاصة  ال عل  ألة ت ة  ال

ى ال ع ال ف إلى ارة ع خ  اص ال ه فى تق ع لح؛ وت مه ار لل
ى  ة ال ال العاد ه فى الأح عانة  اع، وه لا ي الاس نى لل ل القان ل ال القاضى ح

اع ل ال ة ال ل اج ة ال ن ة القان ها القاضى القاع ع  ،عل ف اج الا  ولا 
مات العامة عل اع. ال وف ووقائع ال ل    ح

ال  علقة  ائل ال ة فى ال ي ال أ إلى ص ل  للقاضى أن يل ك
اع فة وعل الاج ا والفل ج ل ى  ،وال ع اع؛ أو  اس لل ل ال ل م وضع ال

لاق للقاضى؛ أو على  ور ال ار ال خل فى إ ة ي ي ال ء إلى ص أدق فإن الل

                                                 
(73) Cass. civ., 1ère, 8 janv. 1980, n° 78-14.956 et 78-14.957, Bull. civ. I, n° 16., 

Cass. Soc., 11 déc. 1991, n° 88-41.609: Bull. V, n° 572., Cass. civ., 3ème, 
19 déc. 1983, n° 80-16.892: Bull civ. III, n° 268; Gaz. Pal. 1984. 1. Pan. 
155, obs.S. Guinchard. 

(74) CE 17 déc. 1956, n° 39002, Ministre de la reconstruction c/ DelleDubrueil; 
CE 2 mai 1958, n° 40399, Douesnard; CE 10 déc. 1975, n° 94162, Société 
générale de construction industrielle dite «Cotraba» c/ OPHLM de 
Marseille, Lebon; CE 24 mai 1978, n° 04841, Dame Camplan, Lebon; CE 
11 mars 1996, n° 161112, SCI du domaine des Figuières, Lebon; CE 16 déc. 
1996, n° 164656, Société Stan, Lebon; RDI 1997. 228, obs. F. Llorens et 
Ph. Terneyre; CE 30 déc. 1998, n° 189211, Société Coteba Management, 
Lebon; RDI 1999. 250, obs. F. Llorens; CE, sect., 11 févr. 2005, n° 259290, 
Organisme de gestion du cours du Sacré-Coeur, Lebon; AJDA 2005. 652, 
chron. C. Landais et F. Lenica, et 1932, étude N. Ach; RFDA 2005. 546, 
concl. E. Glaser. 

(75) Jean-Claude WOOG, Yves LAURIN, Amicus curiae, rep.procedure civil, 
dalloz 2017, n 25.  

(76) J. Heron et TH. LE bars, Droit judiciare prive, 6e édition, L.G.D.J. 2015, N 
1090, P.598.  



  "دراسة مقارنة" المفهوم الفرنسي لصديق المحكمة

  د. عثمان محمد عبدالقادر

 

١٧٠٧ 

ن؛ ال القان افى له فى م م  الأقل الاك ع، أو ع ت ال ل س اء فى  ع ق ل
ضه. ه أو غ    كفاي

le rôle créateur (ou à tout le moins révélateur) de droit qui est 
celui de la jurisprudence dans le silence de la loi 

مة تق  ل ال ما ت ال ع ا ه ال ل لع رأ م م إذ إن القاضى 
ل ، أو م اص خ ة أش ة إلى ش أو ع ان ل ة ب ع ل ما ت ال ع ا ه ال

ة.  اق ل ال وضة م ع ألة ال هل فى ال   م
ه ر فقهى آخ مات  )٧٧(و عل ة لل ة  ة ل إلا تق ي ال إلى أن ص

   .ت ي القاضى
C’est une simple technique d’information 
à la disposition du juge, ce qui peut expliquer 

اق  ة ع ال ه ن ي ال قة أن ما  ص ه،وال ة  مه إذ إن ال
اع  ل ال ض، أو  ها الغ ل ع اج إلى م ي ى ت اقع ال ائل ال تق على م

ل فى  أنها، ة أخ ت ه م  ق ي  ن مه الف ة وف مفه ي ال فى ح أن ص
احات ح  ة تق إ الق عل  ه ت نى أو غ اء قان ألة ذات شأن عام س ل م

وضة على  ع ة،ال ة.  ال الق علقة  قائع ال ق لل ة ال ي ال ز ل   ولا 
في فى  ات أو ال لاً م أدلة الإث ع تق ال دل ة،و ي  الق أما رأ ص

ات؛ لأ ل إث ال دل أ حال م الأح ع  ة فلا  قائع. ال ال عل  ات ت ة الإث ل ن ع
ة  ال ع أما  ض اك ال ه فق امام م ء ال ى  الل ل فإن ال أو الف ك
ة  ال ق  ة ال ه إلا أمام م ء ال ى الل ن ع الف ح ال ة فل ي ي ال ل

. اء الادار اك الق ل م نى، و اء ال   للق
لف ع   ة، ا أن رأ ال  ن ه القان ة م ح  ي ال رأ ص

ا، إلا أن  ه ل م ة إزاء  ي ة تق ل ع  ة ت ان ال ر أنه إذا  ق ح إنه م ال
ع بها قاضى  ى ي ة أوسع م تل ال ي ال أ ص ة ل ال ة  ي ق ة ال ل ال

ق ة ل ال ء أنه  ، وذل على ض ق ال ة ل ال ع  ض ع م ال  ال فإنه 
ل ل عامل معاملة ال ع و ات فى ال ة فإنه  ،أدلة الإث ي ال أ ص ة ل ال أما 

لاءم  ة ت ائ عامل معاملة إج ا  ل، إن ل عامل معاملة ال ات ولا  لاً م أدلة الإث ل دل
                                                 

(77) C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer,S. Guinchard Procédure civile, Droit 
interne et européen du procès civil,op.cit. n 605, p.475.  
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ه  ع م أن ت ال اك ما  ة، ول ه ة ال ه فى انارة عق ف ة فى مع و ال
ن على ن مع  ا القان ارات ت ه ن، واع القان عل  ء ال ة لل ال ها  ح

عها. ان ن ا  وف العامة أ ع ال   وف 
اص  ا م ذو الاخ ا؛ وهى أنه لة له ة ال ه ه ال ا في ج لاه ف  و

ه ب م ل ال ال فاءة فى ال ان فى  ه،إدلاء رأيه  وال ة و ة ال إنارة عق
ب  ل ه،كل  ال ا أن  م ه ج ف ا. و ه ل م اص  ني ال ووف الاساس القان

اف  ة لأ ال ي  اي قل وم اع،نا م اع  ال ة فى ال ل ول له م
ة.  وض على ال ع   ال

اص  ا م أش يً ا ج ً ى ش ن مه الف ة وف مفه ي ال ع ص ورغ ذل 
ارة فة اس م ب ق مة  اء تعلق  ال ألة ذات ُع عام س ة ل ة لل ت

الات  ه م ال غ ن أم  ،القان وضة على  الأخ ع ة ال اقع الق عل ب ولا ت
ة  ل ع ع وره  ائى ل ل الق دة الع ان ج ة فى ض ل نقلة ن ة، ودوره  ال

ال علقة  مات ال عل اء لل ق عال اس ه  اع ال ة. فه ي الاس ارة فى الق ألة ال
en qualité de sachant اع ها لل ل ح ه ق عانة  ة الاس ف لل   .)٧٨(م ال

ق  اجهة وحق أ ال ام م اح م  ة، فإنه يل ة ال ل ف ال لع اء ت ا أنه أث ك
مة الأصل ة ع ال ة ف ائ ق اج ه حق ان، وه ل الإن ة م ألة الف د ال ة 

له  ع م  ق مة؛ و اف ال أ ة ل له علاقة  ي ال ة؛ فى ح أن ص ال
ة ولا  ه الى ال م تق ق له و ع م  ق له، إذ إنه  خله فى ع ه ودون أن ي ا ع ع
ق  ن ال ه الا م خلال إعلامه  ص تق م  ة لل ائ ق إج أ حق ت

ة و  مة ف ة خ ي ال أ أمام ص ا فلا ت أنه. وه ات  لاح اء ال حقه فى إب
انات ح  ها ال  م ف ى يل ه، وال ه ة ال ل اش اء م أ أث ى ت ل ال ك
لة  ه ال ه ة  ي ال ام ص اء  ق أث فاع، الأم الغ م اجهة وح ال ال

ه.    إل

                                                 
(78). Alexandre CIAUDO L’apport des tiers à l’instruction, art.prec.p.76. 
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  الفصل الثانى
على ضوء بعض الأنظمة  صية المفهوم الفرنسى لصديق المحكمةخصو

  القانونية المقارنة
  المبحث الأول

على ضوء مبادئ الشريعة  خصوصية المفهوم الفرنسى لصديق المحكمة
  الإسلامية

ي  اولها الفقه ال ة؛ وت ي ال ة ص اء ف ة الغ ة الإسلام ف ال لق ع
ل ل ل ح وال ال ه  اء فى ال اول  الاسلام،ام الق اق ت ا ال ه فى ه ا ف ال ل

ل  ة (ال عة الإسلام ة فى ال ي ال م ص ة  ،الأول)مفه ص ح خ ض ل ت ق
ة لها ال ة  ي ال ى ل ن م الف فه انى).( ال ل ال   ال

  المطلب الأول
  مفهوم صديق المحكمة على ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية

ع اع قل ه ذل ال ال لا  مه ال ة وف مفه ي ال ار أن ص
مة،فًا فى  ع  ال اح  ة على اس مات تع ال ق معل م ب ق و

تها ع حلها  ى ت عق مات ال عل اع،ال د ذل  لل ى وج اء الإسلامي ق ت فإن الق
ة.  ه ه ال م به ق ع  ز للقاضيال ال  ل معه  في الإسلام أن 

ع  ال علقة  ر ال ع الأم ارته في  اء؛ ل م اس ل الق الفقهاء في م
ى الأم ذل    .)٧٩(إذا اق

ل الله  ع رس ا  ه وسلصفل ي؟  لى الله عل معاذًا إلى ال قال له:  تق
ة  اب الله ؟، قال:  اب الله، قال: فإن ل  في  ا في  ي  ل الله فقال: أق رس

ه وسلصلى الله ل الله  ، عل ة رس ه وسلقال: فإن ل  في س ؟ قال: صلى الله عل
ل الله  ، قال: ال  ال وف "رس ه رأ ه وسلأج   .)٨٠("صلى الله عل

آن، فإن  مة، ن في الق ه خ ، أو رفع إل ه دع ض عل فالقاضي إذا ع
ة، فإن  ه ة ال ة ال ه، ن في ال ه، وذا ل  ى  ه ق ض له  ا ما ع وج ح

ه، ن وج ه، وذا ل  ى  ها، ق اع على ح ما .ال ف اك إج ج ه . هل ي
ى  ،  ونق ح ه ه، وذا ل  اج ى  اع، ق اك إج ان ه ه، فإن  ض عل ع

                                                 
زة  (٧٩) ار،د. ف ال ا ع  .٧٤ص  ،٢٠٠٩ ،دون دار ن الاسلام،ء فى الق

، ج )٨٠( م ي وأولاده.٦٠٧، ص٣س ال ل ابي ال فى ال ع ون م  ،  
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ه،  ث م أن له واس هاده إلى ح ا اج صل  ه، فإن ت ض عل ل إلى ح ما ع
ض ع اء في ح ما ع ه، ولا شاور العل ى  هق ع الفقه . )٨١(ل ل  فق أ

ي عانة به ( وصف )٨٢(ال ارو القاضي م أهل العل والفقه) على م ي الاس م
ام  أح ة  ة ودرا فة وخ اء والفقهاء ذو مع اعة م العل أنه ج ه  ف اء؛ فع ل الق

ة ذل و ه. وأساس م ل عل ع ا  ؛  أيه ع ب ه القاضي؛ و ع  ، ال
ا  ة م أنه قال: ما رأي أحً " وما رو ع أبي ه له ع وجل: "وشاوره في الأم ق

ل الله  ه م رس ا رة لأص ه وسلأك م   .صلى الله عل
: ل أخ ق ارون م )٨٣(و ة في الفقه الإسلامي ال ائ ة الق اء اله  إن م أع

ام ال  )أهل العل والأمانة( أح ة  را فة وال ع ة وال اء وه ذوو ال ع م الفقهاء والعل
 " له تعالى: "وشاوره في الأم أيه لق ع ب ه و ه القاضي و جع إل ي ي ال

ي  ان ال  : ه وسلقال ال ال ها، ول أراد أن ت  صلى الله عل ا ع غ م
ل الله  ه م رس ا اورة لأص ان أحٌ أك م ام، ورو ما  ة لل ه س صلى الله عل

ل . وسل رة م القاضي م ه وأن ال ل ما سل ا، ف ان عال ال ول  ل الأح ة فى 

                                                 
قال: أشار  (٨١) ه، و ه لأر رأ ه  ته راجع قال: شاورته في الأم واس اجعة،  اورة لغة: ال وال

ة ل ه م ال ه  ؛ أ أراني ما ع ا في أم ، ج(س ال عليّ  ع ٦٠٧، ص٣م  ،
ي وأولاده). ل ابي ال فى ال   ون م

ه م  ع ما ع الآخ  ل واح م ال ج  ؛ ل اع على أم لاح: الاج اها في الاص ومع
ه  ، وق ث ع أ ه وسلال وا عليّ في  صلى الله عل : "أش ي الإف ح خ أنه قال في ح

الله ما عل ًا"أناس اب أهلي  مي، ج(  على أهلي إلا خ اح ال للف ، ).٢٩٥، ص١ال
. وه ا أهلي ع له اب ق ي  ع  و

ح محمد  :أن فى ذل ال القادر،د. ع ائى فى  ع ام الق و القاضى  الاسلام،ال ء الأول ش ال
ه، اه ة  ون ون س ون دار ن و ،ب  .١٧٥ص ن

ع أح وأ. (٨٢) ال اد ع ،ال علي  د. ف ائي في الفقه الإسلامي مع  غ س في ال الق ال
ة وم  د ع ة ال ل ار في ال ،ال ال امعة  وال اب ال ة ش س اش م ال

رة) ة ، (الاس ون س ،ب   .١٢٥ص ن
ر أح  (٨٣) ،د. علي ال قاو اء في  ال ام الق ة وأح ات الع لا ة دار ا الإسلام،ال ه ة،ل  الع

  .٤٢ص
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ة  ي ا قاضي ال ان سع ب اب اة. فق  ه م الق ع ون وم ه  اش لفاء ال ال
ة -ل ب القاس وسال ي ا م فقهاء ال ا. -وه   اوره

ل أح الفقهاء  اة )٨٤(وق أ ارو الق لاء م اورة م القاضي ؛ و على ه ال
لاء ،  له ه في ال هاد، دون تقل غ الاج فة ال  اج الأدلة ومع د بها اس مق

امة ل اب ق ق ا  ـ  ه ه أو ل  ه  ه غ الف  ه له ال ف اء  (و  )٨٥(س
اعة م الفقهاء ل معه ج ه  للقاضي أن  ف ع  ، و أ اوره ال اء  أو العل

هله م أح ا  هاده  وحة واج قائع ال ام لل ا ال ا ه م ق ل عل ام، أو 
ه -قال أمامه. ارك اس له  -ت ا رس ا ).م ة  : "وشاوره في الأم رة فائ ه ال وله

عل  ا ي ه م ن ق فاته أو ن ل أن  ا  ه القاضي ل ل فى ت ة ت ة و ع
أ  ح ال ض ان له أث في ال مع ت ؛ أو  ع . و في ال اس في ال ال

عي  ال ال ا  ل ا أن ي ى ي الة ح هاد والع ا م ذو الاج ن ار أن  ال
وض على القاضي ع ع ال ض    .)٨٦(في ال

ة  عادًا لها ع ته ه؛ و ر ع ي ت ام ال ة الأح انًا ل اورة ض ه ال وتع ه
ق ضة لل ن ع ى لا ت : ح ق ق وال د ال اورة القاضي )٨٧(وال ة م م . وال

اجعة  ؛ إذ إنه  الة فى ال ق الع ل لل وت ص اولة ال ا فى م اء ت أ للعل
ه، ذل أن  ف على ح ق فه وال ة ه إصا ح  ه إلى ال ال ه ق ي اق ه وم غ

ة ا اك فا ال ا أن اح رة وغ سهلة،  ع م م ع العل ة  عها لانالإحا ة بها ج ان
ل ن م ادثة  ،ق  ة لل ال ه  ل ما ل ع ن ع م ه دونه في الف وق 

ها ه ال ف ي غ عل ألة ال اقعة أو ال   .)٨٨(أو ال

                                                 
ا  (٨٤) د إب خ م ،د. صلاح ال عة  ال ة في ال ائ الة الق انات الع ة،ض عة  الإسلام م

فا  وة،ال عة الأولى  وال   . ١٨٢، ص ٢٠٠٠ال
ي ج (٨٥) غ ر ل ٣٩٧، ص١١ال ا  .م د إب خ م قة  ،الصلاح ال ا ذات الإشارة ال

  ). ١٨٢(هام ص 
اد  (٨٦) ع أح د. ف ال س ،علي غ .الوأع ائي في الفقه الإسلامي مع  ال في ال الق

امعة  اب ال ة ش س اش م ، ال ة وم وال د ع ة ال ة الع ل ار في ال ال ال
، ص ة ن ون س رة)، ب   .١٢٥(الاس

ح محمد  (٨٧) ال القادر،د. ع ا ع ام الق جع  الاسلام،ئى فى ال ،م   .١٧٥ص ساب
ح محمد  )٨٨( ال القادر،د. ع ائى فى  ع ام الق جع  الاسلام،ال ،م   .١٧٧ص ساب
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: ل آخ ق لاع و اورة م شأنها ت القاضى م الا على رأ له  فإن ال
ته  اع ه، أو م ا ن ه ح ه، أو ت هاد؛ وجاه الاج فة ال  اج الأدلة ومع في اس

اب رضي  ام، قال ع ب ال عارف والأح م وال ع العل لأن القاضي لا  
ا م  ن ر أن  ، و في أهل ال ر م م غ ش ه: لا خ في أم أب الله ع

ق  رت أهل ال : ول أهل م ر ان ال وأهل الأمانة،  أهل العل والأمانة، (قال س
أله ع  الف و افق له أو م ا م ان اء  ار س ع ال اور القاضي ج و
اء في  ورة الق . وأن ض ان وجهات ال اورة؛ و ال ه ل له ال  ح
ل  اسة الع ا  م ق دون؛ ل ع ن في جهازه رجال أكفاء م ي أن  اة ل ع وال ال

ات،  ع وتأم ال ة، وأن القاضي لا  اد والأن ق، وت ال ق ة ال ا وح
ه  د  ع ع، وت ر ال ما ي اء وخاصة ع ه الأ ع ه ده  ف م  ق أن 

( اك اج في حلها إلى ال ي ت لافات ال لات وال عاملات، وت ال   .)٨٩(ال
ر الفقهاء ة إذ في ح ائ ج ل القاضى ف اء م ل ل  إلا و  ،والعل

ارة وا لأ ،الاس م إلا هُُ اور ق ا ت ه، ف ا ا فلا ش أن م شاور  ص ه  رش أم
ة ة ال ورات، فإنه  ،في ال ورة م ال ر العامة ه ض اور في الأم ان ال وذا 

، إلا أن  ر ها ال غي ألا تغ ف ي ي ة ال ه ر ال اء م الأم ه أن الق ا لا ش  م
ة ا عة الإسلام ام ال أح ن م ذو العل  اء  أن  ر الق ار في أم ل

ة ق ة وال ة وأهل الف ان ال   .)٩٠(والق
ة،  عة الإسلام اء في ال ام ال والق اع ن ة م ق ر قاع ل فإن ال و

ه ن ا  اور  ر أنه لا ت ق ون العامة، وم ال ع ال ل ج ر ت ح  وال ص
مه ولا  قه ولا فى مفه ض في م ة، ولا غ عة الإسلام ام ال ح في أح ص

قه، ه وت ل فه لاف ح اور اخ اج إلى ت ا لا  ه  ،لأن ذل م ل ما لا ل  و
ة لها، ولا في ح  ها لا في الأدلة ال اء، ولا ل ف ح على الق في أ واقعة ت

ن العادل ف ع والقان ا ال الات؛ م اي الفه في  م ال هات وت ها، إلا أن ال
ها ل أراد أن  ورة لا ب م أ بل إن ذل ض ال اد  م الاس ارة وع ل الاس ي

                                                 
ر أح  (٨٩) ،د. علي ال قاو اء في  ال ام الق ات وأح لا ة  الإسلام،ال ه ة،دار ال ون  الع ب

ة  ،س  .٤٢ص ن
ر  القاضي/ (٩٠) ، ال ه ة وال ح ب محمد ال ا ق ال ة، دراسة مقارنة  عة الإسلام في ال

ة  قافة ال عات وزارة ال ة، م ن   .١٣٩، ص ٢٠٠٦القان



  "دراسة مقارنة" المفهوم الفرنسي لصديق المحكمة

  د. عثمان محمد عبدالقادر

 

١٧١٣ 

ه،  ع ي م  اش لفاء ال ه وآله وسل وال نا محمد صلى الله عل ولا ع في ق 
ع ة، ول ل  في ذل إلا إ ، ولا ن امل أو ذل أنه  ة ع القاضي  ه اد ال

غ ال ي أو   ت   . )٩١(ابي أو ي
لاح  ة لأهل ال وال ع ة ال ار ق ال ر  ام ال ، أن ن ة أخ وم ناح
ارة ت  ا أن الاس ال الأدلة،  ا تأث على القاضي في إع ق دون ل وال والف

ة، و  ائ ة وال ل الآراء ال ع  ض لع فيال ال -ت اة على ما ق  -مع الأح الق
انه  ا ال س ن بها ق أرض ي  امة ال اعة ال صله إلى الق ه وت غ ع ذه

ه فع ع ، وت ا ال ، وأقام ل ا ال اً  -وتعالى، وأرض ة  -أ اة والع ا ة ال ته
ام والآثار  ع الأح ع وجه ال وت فع إلى ت ا أنها ت هل،  ه إلى وال ي تق ال

ة ل   ة ومع مات فقه مات القاضي وفقهه معل ، وت إلى معل اب وال ال
ال ف في ال  ل ال ل إلى ن ه، وس ة في رأ ن له ق اور ف لا ال ها ل   .)٩٢(عل

عاص القاضي ي إن اتف رأ الفقهاء إلى أن  )٩٣(وق ذه أح الفقهاء ال
ه ي  ، على أم ق له أح أقاو ا أخ  لف ون، ون اخ اش لفاء ال فعل ال ان  ا   ،

ه. ا في ن ا ا رآه ص ي  ل  وق اب في ق ، ث رأ ال ه ع ل  وان اع على ق
هاد، وللقاضي  ا على الاج ي ه أ م أ الأول: لأن ال ل ع ال ع الآخ فله أن 

ى رآه  ار ال م ل إص أح الآراء ق ز الأخ  ل فإنه  . و ل لل ب وأع أص
ه. وضة عل ع ألة ال ار فى ال ع لأك م م ور  للقاضى أن  ع ص أما 

ق ال  ه، ولا ي ف عل أ ال ال اء صار  الق اله؛ لأنه  ال فل له أ
ه  ا اء آخ م ل قادم لق ق ى في م لاف ما ق ل  ه. و الع لف  هاد م اج

ل للأ .وفى ق ب وأق في ال الف أرش وأص أ ال ال ل  ان الع ول؛ وذل إذا 
اه ال م ما ي ه، ث ي أن  ا  م القاضي ون ار لا يل . )٩٤(آخ فإن رأ ال

                                                 
ة وال  القاضي/ (٩١) ا ق ال ة، دراسة مقارنة  عة الإسلام ر في ال ، ال ه ح ب محمد ال

، ص  جع ساب ة، م ن  ١٤١القان
ة وال  ح ب محمد القاضي/ (٩٢) ا ق ال ة، دراسة مقارنة  عة الإسلام ر في ال ، ال ه ال

جع ساب ة، م ن  .١٤٦ص ،القان
ا  (٩٣) د إب خ م ،د. صلاح ال عة  ال ة في ال ائ الة الق انات الع ة،ض جع  الإسلام م

،   .١٨٢ص  ساب
ر أح  (٩٤) ،د. علي ال قاو ام الق ال ات وأح لا جع ساب الإسلام،اء في ال  .٤٢ص ،م
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وف فى ال  ا ه مع ة،  ائ اب الق ة ال ائى الإسلامى ف ام الق فل ي ال
ة.  ن س ل   الأن
ة ار م القاضي  وع  قع ال اورة ذه رأ معاص إلى أن م ال

اء ل الق ا معه في م ل ا ون اس له ،)٩٥(أن  ة قال  - إلا أن فقهاء ال
اء  - للقاضي اوره في أث اء؛ ول لا  ل الق اء معه في م ل العل أن 

م افعة ب ال   .)٩٦(ال
ة: إنه لا  عل ال ع ال ل وقال  ن معه في م ى القاضى أن 

ا م أهل الفقه لأن  ان ها ون  افعة ف ع وال غله ع ال في ال ائه م  ق
ع  ال ام  ام به دون الاه ه ال والاه خل عل ه ي ل لاء م ر ه ح
ع  ، أما  اوره ة جاز له أن  ل افعة، ورفع ال ه ال م، ول إذا ان وال

ا ، ووساعلان خ ع ل ال اوره في م غي أن  افعة ف اتها، وال م ال ائل إث
اس لها   .)٩٧(ال

  المطلب الثانى
بالنسبة لفكرة مستشار القاضى  خصوصية المفهوم الفرنسى لصديق المحكمة

  فى الشريعة الإسلامية
ار)  ة (ال ي ال ة ص ة لف ئ لامح ال اب ال ل ال ا فى ال ض ع اس
م  فه ى وال ن م الف فه ور لعق مقارنة ب ال ة. والآن جاء ال عة الإسلام فى ال

  الاسلامى. 
ة: - أولا ن الف   م ح م

م  عل ة  أنه ذل ال ال له درا ار  ا اتفاق الفقهاء على تع ال لاح
ان رته إذا  أخ م ه  عانة  ، وال  للقاضى الاس ي ى  الفقه وال اك مق ه

                                                 
ع أح وأ. ال علي  (٩٥) ال اد ع ،د. ف ائي في الفقه الإسلامي مع  غ س في ال الق ال

ة وم  د ع ة ال ة الع ل ار في ال ،ال ال جع  وال ،م   .١٢٥ص ساب
حه لع ب العع ب مازة (٩٦)  اف وش ة  ٣٥٧ :١أدب القاضي لل او اله . ٣٢٠ :٣والف

ر ل  ع أح وأ..ال علي غم ال اد ع ائي في الفقه  ،د. ف س في ال الق ال
، ص جع ساب ، م ة وم وال د ع ة ال ل ار في ال  .١٢٥الإسلامي مع ال ال

ام  (٩٧) ة ال ر ل٣٧: ١ت ا :. م اد ع ع أح وأ.د. ف س في  ،.ال علي غل ال
ة ا ة الع ل ار في ال ائي في الفقه الإسلامي مع ال ال ة وم ال الق د ع ل

جع ساب ،وال  .١٢٦ص ،م
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. فى  ع ل فى ال قابل،ل ى ذل  ال ع ى  ن م الف فه ال ة  ي ال ن أن ص
د  ة  ق رأ ي ال هله ل ة ومعارف ت ، وال له درا ال ال

اع. وعلى  اع فى حل ال أن العام، وت ر ت ال ،أم ار ودوره  ذل ة ال فإن ف
لا ال ا فى  ب  . تق   ال

ة  ال القاع اء الإسلامى تق على م ار فى الق ة ال ة أن ف و ملاح
عانة  ال الاس ة؛ إذ إن م ة ال ادر القاع ة م م اع ال ة ال على ال واج

قف ع ذل  ار  اق،ال الات  ال اه إلى ال ع ،دون أن ي فى ح أن  الأخ
ة ل  ن ة الف م الف ال العل ة فى م ي ال عانة  ال الاس ة،تق م ن  القان

اج القاضي إلى إلقاء  أن العام، و ألة ت ال ة م ل أ الها ل ا وسع م م إن
اء الإسلامي  ة للق ال ه  اع. ولعل ذل  تف ه فى حل ال ها، وتف ء عل ال

ع ال ل ج ه  ل لح ال  ة؛ ح م أن م ائل ال الات دون ال
ر أنه  ق أهل ال عانة  اج دوما إلى الاس فة إلا أنه  ع ال قل  ان القاضي لا  إذا 

اعة  ارة وزراعة وص ة وت اس سة وم لفة م  وه وع العل ال ى ف ة في ش ال
ل ورة الع ل ض ل آخ)٩٨(إذا ما دع ل ق ض للقاضي دع  ،.  اج ق تع

ف، أو م  ع وال ا ار، أو ب أهل ال ور ب ال فة ما ي ها إلى مع ال ف
ة في  فة ذل على أهل ال قف مع ود، و احات وال راعة وال اكل ال الفلاح وم
ان القاضي، والقاضي لا  ن م أع ه ال اء في ه ر، ولا ش أن ال ه الأم ه

ه ال ا ي مات ع ال  ق ، وال قادي احات وال ي ال م في ت
ها اع عل ي وقع ال ود ال ه، وفي ال ة ما  ق ات وق ل ات وال ع  -وال إلا 

، أو  القاس ى  ، وه ما  ، ولا  إلا  في ذل ال ه ال ال م ه
ه م ته  ل خ ا ت ه الأمانة والعل  م، و  ق اب أو زراعة أو   ال ح

ا أهل ال إن  ق الله الع ح قال: "فاسأل ، وص اس إلى غ ذل اد أو  أو اق
ن"   . )٩٩(ك لا تعل

ة ق ض  عة الإسلام ة ال فى ال ه فه ل وعلى ذل فإن الفقه ع تع
ق على له ل اق ع ة  ن ة دون القاع ائل الف ة،ال ق  ال ة  ولا ف ائل ف ب م

                                                 
ا (٩٨) اد ع ع أح وأ..ال علي غد. ف ائي في الفقه الإسلامي مع  ،ل س في ال الق ال

ار في ال ة اال ال ة الع ة وم والل د ع جع ساب ،ل  .١٢٦ص ،م
قاو  د. (٩٩) ر أح ال ات وأح ،علي ال لا اء في الإسلامال جع ساب ،ام الق   .٤٣ص ،م
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ة  ائل ف ة،عامة أو م ن  واق ال فى القان ى،ا ه ال ن اق  الف فى ح أن ن
نى دون  ال القان ها ال ا ف ائل العامة  ع ال ل ج ة  ل ي ال ة ص مه

ى لل ن ع الف لها ال ى أو ة ال اق ة ال ائل الف اول ال ى  expert أن ت أو الف
technitien .  

ا ة: -ثان ي ال ة رأ ص   م ح 
ة فى  ام ة ال ى ل له  ن ن الف ة فى القان ي ال اب أن رأ ص م ال

اجهة  هى  القاضى،م ا ان م القاضى  ه ولا يل ه أو تق م رأ ق ه،فه  ه رأ  إل أ ف
ا  ل ان ذل م ؛ ون  ار ا ا ه،اس ة ل إلا أنه لاش ون له ة ق ة مع ق  ل

ع على  ى  ه ومهارته ال ا ال ت ار ه ا اخ ار أن م اع القاضي 
ال نادرة.  ها إلا فى أح وج عل   القاضي ال

قابل،فى  انة أك  على  ال اء الإسلامي م ار فى الق  تق أن لل
عي القائ على  ء أنه م أهل العل ال ة  هاد،الاجض وم ق ل ع ل وال دفع ال
) . أ ا فى ال أ الفقهاء إذا ما اتفق ا -والقاضيالاخ ب ي إن اتف رأ الفقهاء  -ه

 ، له أح أقاو ا أخ  لف ون، ون اخ اش لفاء ال فعل ال ان  ا  ه،  ي  على أم ق
ه ا في ن ا ا رآه ص ي     ).)١٠٠(وق

ا ار -ثال ة ال   ة:م ح آل
ة  ي آل ة، وذل م خلال ت ي ال عانة  ة الاس ى  ن ن الف ن القان
فقا  . ف ة ذل لاح ه ال ل له ه اء ال ل الق ة إذا ما  ي ال ة ص ار م
ه على ن  م رأ ق ة فإنه  له أن  ي ال عانة  ة للاس ص ال لل

س ب أو شفاهة؛ أ  له أن ي ه شفاهة م أ لى ب ا أو أن  و ه م ل تق
ة.  ائ ة الق ل   فى ال

اء  ة للق ال ل  الإسلامي،فى ح انه  ه فى م أ ارك ب ار  فإن ال
اء  اءات فى الق ة الإج أ شفا ادة م ا ل اء فى الاع الأغل شافهة؛ ن الق

  الإسلامي. 
ي ال ى فإن ص ن ة، ووفقا لل الف ال لي  ة لا  له أن 

م  ق ة شفاهةفه  ل ة أو فى ال ا ه  ع  أوفى ح أنه فى الفقه الإسلامي  ،تق

                                                 
ا  د. (١٠٠) د إب خ م ،صلاح ال عة  ال ة في ال ائ الة الق انات الع ة،ض جع  الإسلام م

،   .١٨٢ص  ساب
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ا  ل ار م القاضي أن  قع ال اورة ذه رأ معاص إلى أن م ة ال ك
اء ل الق ا ون اس له ،)١٠١(معه في م ة قال  - للقاضي - إلا أن فقهاء ال

افعة ب  أن اء ال اوره في أث اء، ول لا  ل الق اء معه في م ل العل
م   .)١٠٢(ال

ل  ن معه في م ة: إنه لا  على القاضي أن  ال ع ال وقال 
ا م أهل الفقه؛  ان ها؛ ون  افعة ف ع وال غله ع ال في ال ائه م  ق

ه ال و  خل عل ه ي ل لاء م ر ه ع لأن ح ال ام  ام به دون الاه الاه
ع  ، أما  اوره ة جاز له أن  ل افعة، ورفع ال ه ال م، ول إذا ان وال
اتها أو  ، ووسائل إث ع ل ال اوره في م غي أن  افعة ف ام ال اعلان خ

اس لها   . )١٠٣(ال ال
ار أ ر ال اف على ح ا ف الفقه الإسلامي م ي ة إلا وه ل اء ال ث

اورة  ة ال ل ة ع ى س ع ا  م  ة أمام ال ل ال أ  اء ال م اب ر ع ق أنه 
ا  ،وف ه أ ل أن  ال اء وت ة الق ل ره  از ح م ج ه م رأ ع وم

ف  ا ي م. وه د ال م وج افعة فى ع ة وال ل هاء ال ع ان أ  اء ال ن إب
ر الفقه الإسلامي على أن  اور فى غ ح ة ال ل أ وع ن تق ال

م، ة ت ب القاضي وأهل العل  ال ائ ة إج ل هاد،فهى ع ولا ي  والاج
ارة  ة الاس فة  م م مع نها،ال رة  وم ارة مق وم ث فإن الاس

م  وضة، ول لل ع ألة ال عة فى ال صل إلى ح ال ة القاضي لل ل ل
  ن بها. شأ

                                                 
ا (١٠١) اد ع ع أح وأ..ال علي غد. ف ائي في الفقه الإسلامي  ،ل س في ال الق ال

ة ا ة الع ل ار في ال جع سابمع ال ال ، م ة وم وال د ع   .١٢٥ص ،ل
حه لع ب العع ب مازة  (١٠٢)  اف وش ة  ٣٥٧ :١أدب القاضي لل او اله . ٣٢٠ :٣والف

ر ل  اد م اد. ف ع أح وأ..ال علي غع ائي في الفقه  ،ل س في ال الق ال
 ، جع ساب ، م ة وم وال د ع ة ال ة الع ل ار في ال الإسلامي مع ال ال

 .١٢٥ص
ام  (١٠٣) ة ال ر ل٣٧: ١ت ع أح وأ. ال علي  :. م ال اد ع ،د. ف س في  غ ال

ة وم ال ال د ع ة ال ة الع ل ار في ال ائي في الفقه الإسلامي مع ال ال ق
، جع  وال ،م  .١٢٦ص ساب
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  المبحث الثاني
  خصوصية المفهوم الفرنسي لصديق المحكمة على ضوء القانون الأمريكي

ي  ن ر الف ة وف ال ي ال م ص ا ال مقارنة مفه اول فى ه ن
ه  غل  ة، وت ه الف ت  ن ال ازده صفه القان ي ب ن الأم مه فى القان فه

ا ال ى ل ى ي ا، ول ً ضعا مه ،ام م ل ة  ب ر ف ور رص ت فإنه م ال
ي.  ن الأم ة فى القان ي ال   ص

  المطلب الأول
  مفهوم صديق المحكمة في القانون الأمريكي

ة، وق ت  ي ال ة ص ال مه ازدهار ف ي ولاي ن الأم كان القان
وماني ن ال لهامه م القان ة ت(١٠٤)اس ي ال م ص قًا . ولق شه مفه رًا ع

ات ام وال ور الأ دة مع م ع رًا م ة ت  .وأخ ص ان ال ما  ا،ع تقل
ز لها تع  ان  ها، ف وضة عل ع ة ال ة فى الق اع اجة إلى م أنها 
ه  ه ه ق ة ل ا فاءة ال ة وال ه م ال امى ل ارة ع م ش آخ 

رة لة فى تق ال ة ال اع صل إلى  ال تها في ذل لل اع ة أو م لل
ة ف فى الق الح أ  ل م ان لا  ارها و ع )١٠٥(ق ور  ا ال ، وه وف ه

ى  ة ال اي أ أو وجهة ال ال م لها ال ق ة،  نى لل ار قان ة م ا
ة. ار لل ك الق رها، و ا  ق ً ان ش اء  اك ش س ارة ع اش فه 

                                                 
(104) Lowman, Michael.1992."The Litigating Amicus Curiae: where does the 

party begin, After the Friends Leave?",The American University Law 
Review: vol 41(4),p 1248.- J. Morri, L’amicus curiae – un concept romain 
analysé dans un contexte juridique et langagier moderne, https://www.le-
mot-juste-en-anglais.com/2016/08/lamicus-curiae-un-concept-romain-
analyse-dans-un-contexte-l%C3%A9gale-et-langagi%C3%A8re-
moderne.html. 

(105) MOHAN, S. Chandra. The Amicus Curiae: Friends No More?. Op.cit., 
p.352. Research Collection School Of Law. Available at: 
https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/975, p. 368.- 

 Janna Becker Kane, Lobbying Justice (s)? Exploring the Nature of Amici 
Influence in State Supreme Court Decision Making, published 22 March 
2017:  

available at:https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1532440017697174, 
p.252. 
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١٧١٩ 

اء ً  مات س عل ة  ض إنارة ال غ مة  اف ال ة م غ أ ا أو م
الح  افة ال ا  ا ائي م ر ال الق ى  اقع؛ ح ن أو ال القان عل  كان ت

ها ال  ي  ائي،ال ام الق ا م ال ان غال فًا في  . فه شو ل 
اء ال إس ة  ح ال ة ول ت ة مع ائ ع دع ق عل ب ا ي ه  رة إل

ة ع ة ال اش على الق ل م ث  ي ت ة ال ن ر القان   . )١٠٦(الأم
م م ش أو  ج مق ع ع م ه أنه  ، ف الاشارة ال ع ر ال ث ت

م ها تق اع ول فًا في ال ة ل  ل  ،م اءً على  ها أو ب ادرة م إما 
ة ة م ،ال ل نق ات ح ل م ملاح عل م ال تق  اع.  ل ال ة ل ف

ال ل ال ة (على س ن ات القان لاح ض ن  ،ال ء على تف غ القاء ال
ة ا ات الاج ع ع ال ل تق  اقع (م ال علقة  نى) أو ال أو القاء  ،قان

ائى ل الق ة على ال ت ة ال ل ائج الع ء على ال   .)١٠٧(ال
أ فه  ف ثال ل ذ صلة ث ت تع ح ل نى  اء قان ارة ع إج نه ه 

ة  ه الى ال ق رأ اع ب ة له فى ال ل ر م ال د ق اع مع وج ال ة  ن قان
ح له فة ت ه ال ة، وه ي لل ة  ك اق ة وال ن ات القان ال ق ال ب

ل ت ، و س اع ال اف ال ها أ ي ل ي ة ال ة الإضا اع مع ف أن ح له ت
ال ل ال مات (على س عل ة ،م ال اد ة،الاق ة ،ال ار )  ،وال وما إلى ذل

ى على  ل ها ال أث ها ل ا فى تق غ اع أو لا ي اف ال اف ل أ ي لا ت ال
افقة على  ال ة  اع ال اولة إق اف وم ج الأ ع ل هار ال ، و ه ال م

ج ال هاال ف الأصلى ودع مة  .)١٠٨(ي أثارها ال اكه في ال وات إش
رت  ،ص مة.  أساس ا ال فى ال خل ه ة، أو ب ة ال ع إما ب

                                                 
(106) https://www.merriam-webster.com/dictionary/amicus%20curiae. 
(107) J. Morri, L’amicus curiae – un concept romain analysé dans un contexte 

juridique et langagier moderne https://www.le-mot-juste-en 
anglais.com/2016/08/lamicus-curiae-un-concept-romain-analyse-dans-un-
contexte-l%C3%A9gale-et-langagi%C3%A8re-moderne.html. 

(108) Farber, Shai, The Amicus Curiae Phenomenon - Theory, Causes and 
Meanings (February 26, 2019). Transnational Law & Contemporary 
Problems (TLCP) (2019), Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=3341963, p.3 
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ة ل ان أول دع ة فى عام و ي م ه ص ف خل  ،١٧٩٠  ان أول ت و
فة في عام ه ال   .)١٠٩(١٨٢١ ل به

ل اجة الع ق ال ور ال ت ومع م ه اص في فق  ع الأش ر  ه ة ل
اال اك العل صا أمام ال ع ال ،مة خ فاع ع  ان م لل الح. و

ر ا ال اه ه ة العامة ،م ل فاع ع ال اجة لل م  ،ال ء ع صا على ض خ
اءات  ة العامة فى الإج ا ل ال ه ل ة ت ا ائي فى ب ام الإج اح ال س

، اك ه ال ة أمام ه ائ رالي الق امي العام الف ا ال فإن ال  attorneyوله
general ة قًا لل ه ص ف مة  خل على ن م في ال  ؛كان ي

ة  رآل ا الف ة العل ادر م ال ائي ال ن ال الق ث فى م وذل ل
ل فى  ام ت ه الأح ن ه ء  ها، على ض افع ع ي ي الح ال ر وف ال ل

ق يح ني الأم ام القان ة وف ال ن ة قان ي تع قاع ة، وال ائ قة ق   .)١١٠(ها سا
خل  ة، فق ت قاء م أص م  اص غ ح ه أش ق  ور ال ومع م

ةال اد عات الاق ة وال ه ة  ،ات ال ل افعة ع ال عات ال ث ال
اتالعامة،  لة للأقل ات ال صا ال ق ل ال ،خ ق افعة ع ال ات ال

ها الل  ل عل ات العامة أو ما  غ أو  ،Lopping(١١١)وال عات ال م
الح ة  .ال اك أمام ال الح ت ع الاش عات ال ان م فق 

ي لا  ال ال صا فى الاح ائي خ ار الق ن الق أث على م ا لل ة العل رآل الف
عات ه ال ن له ةت ت ة ال ل ء أن  ،ل راسخ فى ال ل على ض

ر م  ي ت ام ال ار أن الأح ن على اع را للقان ع م رالى  اء الف الق
ي قل اع ال اف ال الح أ ع م ا ت ة العل اال ة تقل ي ال ان ص  ، ف

م فه ا ال ، إلا أن ه اك ة ال اع ة ل ان ة م ن رة قان م م دًا في  ق ج ع م ل 
اسي  ي ال له ال ، وحل م اسع ع ن ال ات الق ة م ع ات ال لا ال

                                                 
(109) Banner, Stuart, "The Myth of the Neutral Amicus: American Courts and 

Their Friends, 1790-1890" (2003). Constitutional Commentary. 1050. 
https://scholarship.law.umn.edu/concomm/1050, P.122. 

(110) Benjamin Robert Hopper, Amici Curiae in the United States Supreme 
Court and the Australian High Court: A Lesson in Balancing Amicability, 
51 J. Marshall L. Rev. 89 (2017),p.83. 

(111) Janna Becker Kane, Lobbying Justice(s)? Exploring the Nature of Amici 
Influence in State Supreme Court Decision Making, op.cit. p.253. 
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ي انه ه ص ه م ي ال  ات ذات  أو ال الح أو م عة م ل م
ة اس ة أو س ا ة اج   . )١١٢(أج

ة ذات  ل م ش ا ت ة العل ة أمام ال ي ال ر ص ه ا فإن  وه
ةدور  ار لل ها،  اس ف ف ن  مة دون أن  ة فى ال فة م إلى و

ء تغ  ة، وذل على ض قاء ال ة لأح أص ة م تق م ل ق اد ت فلا ت
وضة  ع ة ال د الق ة  ة ال اي ي عق د ش م مه م م مفه

اعة مع ة أو ق ة مع الح ف افع ع ال ها إلى ش ي   ة.عل
نى  ، إلا أن الأساس القان ا ال ة على ه ي ال م ص ورغ تغ مفه

ادة  ه ال ل ما اش . ف غ ه ل ي عانة  ا أن  ٣٧للاس ة العل اع ال م ق
ادة  ها. وق ن ال اف ال مه الأ ق ة مال  اع  ٣٧ إلى ال م ق

ا على أنه ة العل رآل ة الف اه م - ١ :ال جه ان ة ال ي ي ال ل ص
ل  الفعل  اف  ها ن الأ ق إل ي ل ي لة ال ائل ذات ال ة إلى ال ال
ا  م ه ة ال لا  ي ال ل ص ة. ف ي م ال ل تق ة م اع م

ة اهل ال قل  ض الارشاد يُ ج  ،الغ ز تق م ه. ولا  ل تق ولا ُف
ي ال ة على ص ه ال اله أمام ه ارسة أع امٍ م  ل م ة إلا م ق

ه عانة  ة. وت الاس ام ة ال ه في القاع ص عل ا - ال ال ل  - أ
اف.  اك الاس   م

ة ي ال ي ت هام ل ي ال م الفقه الأم ق   .)١١٣(و
ف الأول  مي  - ال ة ال ي ال ف  ع اك ما  ه

Governmentalp Amici ل انة خاصة في  ة  ف ة ال ل ع ال ؛ ح ت
عي العام  اك لل ح مع ال ات؛ إذ ت لا اك ال ة وم رال اك الف م ال

                                                 
(112) MOHAN, S. Chandra. The Amicus Curiae: Friends No More?. (2010). 

Singapore Journal of Legal Studies. 2010, (2), 352-374. Research Collection 
School Of Law. Available 
at:https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/975, p. 19. 

(113) Anderson, Helen A. 2015. "Frenemies of the Court: The Many Faces of 
Amicus Curiae", University of. Richmond Law. Review.49: p.361.- Mills, 
Matthew Robert, "Friends in the Bedroom: Amirus Curiae Briefs at the 
United States Supreme Court and their influence in the Lawrence v. Texas 
Sodomy Case" (2004). Chancellor’s Honors Program Projects. 
https://trace.tennessee.edu/utk_chanhonoproj/773, p. 9.  
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ون إذن م  ي ب ات ص ق م ام عام ب ات أو م لا اد أو لإح ال الات
اصة  اعات ال ة. وذل أن ال م ال ة عامة م ال ن لها أه  أن 

ق الأم على  . ولا  ان مة، أو على إنفاذ الق الح ال ث على م وق ت
ا ى ال إن ع ال مة  ل ال ن،  ت ع ة (ال ة ال ل ل ال  ل

ا ما ن  ة. وه ي لل ة  ات م ن مل م ق س)  نغ اء ال وأع
عة م ا ة ال ه الفق ادة  عل ف م  ٣٧ال ا ال ها. ون أن ه اب الإشارة ال ال

ة فى  ن مة ال ة العامة فى ال ا ب م م ال ق ة  ي ال ف ص ص
ى.  ام اللات   ال

اني  ف ال ف - ال ع اك ما  امي  The Court's Lawyer ه
ة ة )١١٤(ال ل ال ار م ق امي ال ة ه ال امي ال م أجل . وم

فاع ع وجهة  ة لل ه الآل ا به ة العل رال ة الف ع ال . وت قف مع ل م ت
اف أو ت ها م الأ افع ع ج م ي ة لا ي ها؛ م  ن فى الق غاضي ع ال

 ، عي مع ض قف م فاع ع م امي لل عاء ال ها، ح ي اس افع ع كان ي
عة م فاع ع ش أو م أ ول لل لاً، وتل صفه و امى ب ة م اس لة ب

م أو  ل أح ال ة فى حالة ضعف ت امى لل اك إلى تع م ا، ال أ
أح  ع  اك ت ان ال اضي  ه. إذ فى ال فاع ع امى لل د م م وج ع

ج فى  ة أو ل ال ع ودفاعات إضا ق دف ام ل ة،ال ع ح  الق و
ي امي ص ًا.ال امًا تقل ة ول م ع   لل م ب اك تق أما الآن فإن ال

. وم  ع الأصل اف ال اس لأ ل م د ت ل وج ى فى  ة ح ي ال ص
ا  ء أن ه لة على ض ة ي م ي ال اع ص ع م أن ا ال لاح أن ه ال

ة  ل ال ه م ف م ة  ان  ل ال اء م ق ة، الإج جهة ن مع ل
م  ا. إلا أنها تق لا ملائ اف ت ل الأ ء ت ة على ض اد ال ا  فى ح م
ها  ل إل ى ت ل وجهة ال ال د م  ل فى وج ة ت ة مه ائ فة إج و

جهة ن  ادة ل ه ال اء وجهة ن اف إب ح الأ ا  ة؛ م ة،ال ا  ال م
فاع.    فل ال فى ال

                                                 
(114) Helen A. Anderson, Frenemies of the Court:, op.cit, p 363. 
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ال ف ال ة فه - أما ال ي ال ع م ص ي ال  The Invitedال
Friend)عة أو  ،)١١٥ عاء ش أو م اس ة  م ال ع تق ا ال ة له ال و

ع  ة أن ت ال  لل ل ال ة؛ فعلى س اتها في الق اه ق م ة ل س م
ة  ل ال عل  ق وجهة ن ت ة ل ة مع م الة ح ة و ل عل  العامة أو ت

امى، وذل على  ة ال ي ال ) ع ص ع ي ال لف (ال ة، و س ال
اع م أجل م  ا  ة، إن ة مع قف مع أو ح افع ع م ء أنه لا ي ض

ة قاء ال ع م أص ا ال ع ه ة. و ع ة ال ل فاع ع ال تفع م ال ه  م
ا ي ال ذج الأولي لل ة.ال ة لل مات مف ائح أو معل م ن ق ؛ إذ    ي

ي ال ه ص ل عل ة ه ما  قاء ال ع م أص ا ف ال  Theوال

Friend of a Party amicus curiae،  ي م خلال ا ال د ه ن وج و
ع م  ا ال ء إلى ه ن الل . و ه ة م أح ع اف أو ب ال مع أح الأ

ي ال اع ص افع أن ة ال ل اف فى ال ك الغ مع أح الأ ما  ة ع
ها ل  ة،ع انا  ال ه اح ل عل ال و ف ال وذل  ،the third-partieال

ن ال  ة، أو  ة مع ا عات ص الح م ة م فى حالة أن ت الق
ة ي ال اع ص ع م أن ا ال ع ه ة. و ة مع عة أقل ا فى م ً م  ع

ة  رال ة الف صا ل ال ارا خ ه ان ا،أك اك  العل ع ال إلا أن 
ل أمامها. ال ح له  م، ولا ت ة م أح ال ه الق ه  صل   ت ف

د  ع فى العق ا ال ة،وق ان ه ما ي ذ  الأخ ه ع ه  إل ح ال وأص
ة  ي ال لح ص ا أمام amicus curiaeم ا لاء فى الق ر ه ه ح  . واص

غ  اعات ال لات، أو ج اع ال ي م أن ع ج ع ع ن اك   lobbyingال

the ائها فاع ع أح أع ن )١١٦(لل ن الق خل ف ال ا ال ل على ه . وق 
(١١٧)Near Intervenor،  عات م اص أو م ارة ع أش ي  ا ال وه

وا أث ل أن يـ خل فى  ال و ال ه ش اف ف اع دون أن ت ة أو ال الق

                                                 
(115) Michael K. Lowman, The Litigating Amicus: When Does the Party 

Begin,op.cit.p. 1245. 
(116) MOHAN, S. Chandra. The Amicus Curiae: Friends No More?. Op.cit, p. 

370. 
(117) Helen A. Anderson, Frenemies of the Court, op.cit., p.381. 
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قاء  أص الح  اب ال ع م أص ا ال اك ه ل ال ل  مة. ولا تق ة،ال  م
م  ق ة ال  ي م ل ال  اد لق ل ش ال ء ت وذل على ض

ة ن  لا ا ب ة العل ه ال ع ما س  ا ال ال ه ة. وم مات لل سي معل ج
مة  ره  فى خ ه ة  ان م إم ء ع ة، وذل على ض ة ال ر ض ه

ة ي م اف،     .)١١٨(الاس
ع  ي ن ا ال أو ت امًا به ه اه اك لا ت ا الفقه إلى أن ال هى ه و

ي  ة،ص ج ع  ال ة ن قاء ال ض ال يل أص ولاش أن الغ
اع ا عارض ب الق صف ال خل ب ة لل اع ال ة والق ي ال ة ل ل

اع. فًا فى ال ل فإنه على الأرجح أن مع الق ال  ن ك ح أو  - اة ي
ن  ة. - على الأقل راض قاء ال ة أص ار   ع م

ا م إساءة  ة، أو اش ي ال ات ص اه اة م ح الق اء ام ول س
ن ال ض امها، فإنه لا ي الاس ل ال ، على س ي ت ب اع ال  ،ق

اخل الق قاء ال ،ال قاء  ،أو أص ن،أو الأص قل ه  ال ون ع ع و
ة ي لل اع لح ال اء م ة ت غ ا  helpfulness to theرة ج

court  قاء غ friendlinessأو الأص ا إلى أنه على ال ا الفقه أخ ه ه . و
ة م أن مع اع، فإن ف اف ال ة  لأح أ ي ال ن ص ل ق اة   الق

اف لازال  ا أو غ م لأح الأ ً اي ن م ة  أن  ي ال أن ص
ائي القائ ام الإج ة وف ال    .)١١٩(م

ي ه ذل  ن الأم م القان ة فى مفه ي ال ل أن ص ا  الق وه
فا ا  ال ال ل  عانة به ا، وت الاس اك العل مة أمام ال فى ال

ان  اء  ها س ع د  مة غ م ه إضافة إلى ال ء تق ال على ض
ن  اد، بل  أن ت ا ال ال اقع، ولا  فى ه ال ن أو  القان علقة  م

ة ر م ال ائي ال  ة فى ال الق ل عانة ،له م اتفاق  وت الاس ه 
ة.  إذن م ال اع، أو  اف ال   أ

  

                                                 
(118) Helen A. Anderson, Frenemies of the Court, id., p.382. 
(119) Helen A. Anderson, Frenemies of the Court, op.cit., p.383. 
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  المطلب الثانى
فى القانون الفرنسي مقارنة بالمفهوم  خصوصية مفهوم صديق المحكمة

  الأمريكي
ي.  ه الأم م ن لف ع مفه ة  ي ال ي ل ن م الف فه   لاش أن ال

لح  أولا: ي م ع الأم ل ال ع ة فق اس ا لالة  Amicus curiaeب لل
ي  ة ص ة،على ف ًا  ال ا مع ً ل ي ل ي م ن ع الف في ح أن ال

ه،للإشارة  ارة (أ ش إل م  ع ال  فق اس ه م ال ف ن مهارته أو مع ت
ادة  اع) وف ن ال ه لل ل ال س م ا على ال ً ءًا مف  ،R.625يلقي ض

ة أ ش ل ارة (دع م  ه م إنارة واس فة ما  ع ل أو ال أه ه م ال
ادة  اع) وف ن ال ة على ن مف في حل ال م تق ال  ١٤٣ال

لح  ام ال اشى اس ائي؛ فق ت ي،الق    وأشار إلى صفاته. اللات
ا ة ثان ام ال ة على  ي ال عانة  ة الاس ي آل ن ع الف : ق ال
اح  اع إلى ال ته للاس ع اته،لها ذل ب ي  ملاح ن الأم فى ح أتاح القان

؛  لف ا  أولاآل م ة العل االأذن له م جان ال م خلال اتفاق  ثان
مة.  اف ال   أ

ا ة في  :ثال ي ال ة ص امٍ على م ع م ي ت ن ع الف ل  ال
ي ق ن وج له الأم ل ل ح أن م امٍ مق ة م جان م ع ال ب ت

ي لا  أن ي  ات ال ل دًا م ال ي ع ن ع الف د ال ا ل  ة.  ال
ي  ة ص ة،م عاد  ال ي م ن ع الف د ال ا ل  ي.  ه الأم ع ن

ة ي ال ة ص ادة مع خلاله  تق م ره ال ن م ق ٣٧، وف ما تق ان
ة ا الام ة العل   .ال

عا ة را ي ال ئه ص م على ض ق اق ال  ي ال ن ع الف د ال : لق ح
ه أو  ق تق ه،ب ه  رأ أن العام ال ت ال علقة  مات ال عل ال ده  فق ح

عل  ة أو ت ن مات قان عل ه ال ان ه اء  ة س اول وقائع الق ة دون أن ت الق
ا ة( ئل العامة الأخ ال اد مات  - اق عل اق ال ة، الخ). فى ح أن ن ا اج

 ، ع ال عل  ألة ت ن، أو أ م اقع والقان ل م ال اول  ي ي ن الأم فى القان
. فلا ش ان  اف الأصل ل الأ ها م ق ء عل اع ول يل ال وتف فى حل ال

ي أوسع  ن الأم اق فى القان ي. ال ن ن الف اق فى القان    م ال
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ا و خام ة،: أما م ح ال ن  ال ي أن  ن ع الف م ال ل فق اس
ف  فة وال ما  ع ه م ال اته ل اع إلى ملاح ع للاس ال ال

ة ع حل  اع،ال ب  ال ل قا ال ة فى ال ل اسع لل ى ال ع ال ًا  صفه خ ب
ه تق ملا ة م ًا مع و ل ش ي ل ي ع الأم أنها. في ح أن ال ات  ح
ي  ة،فى ص اع لل أن  ال ن م شأن الاس ، أن  ل فق ه ت ل

اقع أو  ال علقة  ع الإضافة م ان ن ا  اع أ اف ال مها أ ق م إضافة ل  ن،ق  القان
فاءة.  ال عل  ة ت و مع ل ش   دون ت

يسادسا ن : ل ة في القان رة واح ة ص ي، ال ن وهى ذل ال  الف
ائي. ار ال الق ة ع إص ة ال فة وال ال ي عق ع  صاح ال

م  فه ة وفقا لل ي ال ي،فى ح أن ص ه  الأم أخ ه رة، أن   ال
رًا أخ  أخ ص ل أن  عة،و  خل ا م رة ت لغ ال لا وعلى رأسها ص

ره فى  ه ة ل قل خل ال اع ال ح له ق مة،ت ة  ال الح مع فاع ع م لل
ة. عة مع    ل

  المبحث الثالث
على ضوء مبادئ الإجراءات  خصوصية المفهوم الفرنسى لصديق المحكمة

  المدنية عبر الحدود الوطنية
اد ا ل م ة في  ي ال م ص ار مفه ا الإ اول في ه ة ن ن اءات ال لإج

ل  ة في  ي ال م ص ن مفه اول م ل أن ن ة، وق ود ال ة لل العاب
عق مقارنة ب  ها، م ذل  ة ع ة  اول ن ، فإنه  ت اد ه ال ه

. اد ه ال ه ه م ال ت فه ة وال ي ال ي ل ن م الف فه   ال
ة ع - ن اءات ال ادئ الإج ة ع م ة:ن ود ال    ال

مات ورؤوس  لع وال ادل ال ة في ح ت ادة  ة إلى ز ل لق أدت الع
م  ق ت على ذل ال ي ساع امل ال ة، وم أه الع ود ال ال ع ال الأم
 ، ة أخ ا أنه م ناح ة،  ال ة ال ة الأل ا ث م ب جي ال ال ح ل ال

ارة ال ات ال لف فإن ال وع لها في م اء ف إن مة قام  ق ول ال  في ال
اد هائل،  ة في ازد احة العال ة ال ا أن ح عة لها،  ات تا ول م خلال ش ال
ورة  ال له أد  ا  ، وه ق ور ال ه زادت  اد وأن ة الأف الي فإن ح ال و

ة، وال ة أم سل اب ان إ اءًا  لفة س فاعلات إلى تفاعلات م ة لل رة الأساس
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ء إلى  اجة إلى الل ة وال ن ازعات القان امي ال ات هي ت ه ال ة ه ة ن ل ال
لاقة  ات الع ازعات على ال ه ال اف ه قاضي. ول تق أ اءات ال إج
ات  ل ال ت ل ، بل ام ل ذل ضع ق ه ال ان عل ا  ات،  دة ال ع م

ة ال ة وصغ س .ال ع اد ال ل الأف ان ولاب م  ، و ء ذل  وعلى ض
ة ائ اع الإج ا في ذل الق ة،  ح ة م ن ص قان اد ن ف في إ   .)١٢٠(ال

رت في عام  ع  ٢٠٠٤وق ص ة  ود ال ة ع ال ن اءات ال اد الإج م
ح  ولي ل اع م جان معه روما ال الإج ها  ادقة عل ن أن ت ال القان

اص  ولي Unidroitال ن ال ل معه القان وع Ali، وم ق ا ال ان ه . وق 
ها معه  غل ف ي ي ة الأولى ال اس ان ال ، فق  ي عه لا ال ًا أمام  ًا  ت
ن  ة، وأن معه القان ن ازعات ال أن ال قها  ة س ت ائ ص إج روما ب

لاً ع ل  ي، وال ع ة الأم ات ال لا ة لل اخل ان ال ح الق لى ت
اع  اد وق ها م ى ف ة الأولى ال ي ة هي ال اس ه ال ان ه ة، فق  الأم

اذان هازرد  وع الأس ا ال ة. وق قام به ح ة م  Taruffoوتاروف  Hazardدول

قارن، وق ت ن ة ال ن اءات ال ن الإج صفه م في قان ا  ب وعه م
ا على ١٩٩٧عام  ن اض ف ء اع ي. وعلى ض ن الأم ه معه القان م، ث اع

وع،  ل دولي لل اف وق ًا ع ت ه و ة عل غة الأم ة ال وع لغل ا ال ه
وع، وق  ا ال ة في ه ار ي م معه روما ال ن الأم ل معه القان فق 

اد ( ي وضع م عه لا ال ر  ة، ق ود ال ة ع ال ن اءات ال ) للإج اع وق

                                                 
ل:(١٢٠)  ف ال ة للعام  ان في ذل  ود ال ة ع ال ن اءات ال اد الإج أم دواس، ت م

م الإن٢٠٠٤ اث (العل اح للأ لة جامعة ال ل م، م ة)، م  –١٢٦٠م، ص٢٠٠٨) ٤( ٢٢ان
١٢٦٢.  

ن ة فى الفقه الف ود ال ة ع ال ن اءات ال ء الإج اد   ى: وان فى ارهاصات تق م
F. Ferrand, La procédure civile internationale et la procédure civile 

transnationale: l’incidence de l’intégration économique régionale, Uniform 
Law Review, Volume 8, Issue 1-2, January 2003, Pages 397–436, 
https://doi.org/10.1093/ulr/8.1-2.397.- R. Stùrner Règles transnationales de 
procédure civile ? Quelques remarques d'un Européen sur un nouveau projet 
commun de l'American Law Institute et d'Unidroit,Revue internationale de 
droit comparé Année 2000 52-4, pp. 845-865. 
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ل  ع ة  ض اع ال ح الق ة في شأن ت ول دات ال ه ال ال وذل م أجل إع
ال ا ال ة ال في ه اج ة ال ح ة ال ائ اع الإج   .)١٢١(الق

ادة  ه في ال وع ما ن عل ا ال ها ه ي ت اد ال ان م أه ال  ١٣و
ه ال ة م ه ي ال ة ص ي ف   .Amicus curiaeاد ب

  المطلب الأول
مضمون فكرة صديق المحكمة الواردة في مبادئ الإجراءات المدنية عبر 

  م٢٠٠٤الحدود الوطنية للعام 
ة رق  ة  ١٣لق ن القاع ود ال ة ع ال ن اءات ال اد الإج م م

ة ا - على أن: "لل لاع رأ الأ ب م  - فع اس ال رأ م ل اس أن تق
اق العام  ل ال مات ح ة ومعل ة للق ة مه ن ائل قان عل  ش ثال ي
انها  ة في ح ل أن تأخ ال ، وق أ ا ال ل ه ل أن ت ة  اع، ولل لل
اته  ا ملاح ع ة أن  ان اف إم ن للأ ة،  أن  ي ال رأ ص

ل م  ة ح .ال أ ا ال   ن ه
ة: ه القاع ل ه ات ح ة ملاح رة ع   و بل

ة  .١ ة، ول  ١٣إن القاع ي ال ع  ة في أن ت ق أع ال لل
أ  ة ب ع ال ة ب حالة أن ت ق القاع م، وق ف عل ذل حقًا لل ت

ه و  عانة  ر الاس اف وحالة أن تق اور مع الأ ع ال ال  ها ال ال ح
اع. اف ال لاع رأ أ   دون اس

لح  .٢ م م ، ول  Tierce personneأن ال ق اس ال ال ال
م  ا أنها ل ت ة،  ي ال ي للإشارة إلى ص لح اللات م ال ت

ال  ف ال اغة ال   .Tierce parieص
ا ا .٣ ن ه :  أن  ال ال ال عانة  لق الاس ة أ ل أن القاع

اف. ة لأح الأ ة م ل اع، أو أنه ش له م ة في ال ل   ل له م
ة .٤ ت القاع ة - اق ي ال ل رأ ص قام  - م ة في ال ن ائل القان على ال

اع،  ة أو ال اق العام للق ي  أن تف في ال مات ال عل الأول وال

                                                 
اد (١٢١) ة للعام أم دواس، ت م ود ال ة ع ال ن اءات ال لة جامعة ٢٠٠٤ الإج م، م

ا م الإن اث (العل اح للأ ل ال ة)، م  .١٢٦٣م، ص٢٠٠٨) ٤( ٢٢ن
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قائع ا علقًا ب أ م ن ال ز أن  الي لا  ال ي و ل رأ ص اع، وذا اش ل
لاً م أدلة  ز أن تع دل اع فلا  ة على نقا ت وقائع ال ال

ات   .)١٢٢(الإث
ع  .٥ مه، ح لا ي ة م ع ي ال ي رأ ص ة ت ة لها صلاح أن ال

قلالها  اس ة  ف ال ى ت مة أمامها، وذل ح ة مل ق ة  ي ال رأ ص
ارها ال ائي.ع إص    الق

ة  .٦ ل القاع ة؛ فأ  ١٣ل ت ي ال ة إشارة إلى صفات خاصة في ص أ
ن  ه أن  ال رأ ة اس رت ال ش ثال م الغ  له إذا ما ق
ة  ال عي  ض ار م ت إلى م ة اس الي، فإن القاع ال ة، و قًا لل ص

ًا. ارًا ش ة، ول م ي ال   ل
ة (أن القا .٧ اجهة ١٣ع انة ح ال اع  اف ال ع أ ورة ت ت على ض ) أك

ي  ق تعق على رأ ص صة أمامه ل أن أوج إتاحة الف فاع،  وال
ة. ا ة  ال   ال

  المطلب الثانى
من  ١٣خصوصية المفهوم الفرنسي لصديق المحكمة بالنظر إلى القاعدة 

  م٢٠٠٤د الوطنية لسنة الإجراءات المدنية العابرة للحدو
اد  ة في م ي ال ة ص علقة ب ف ة ال قا الأساس اض ال ع ع اس
ها و  ا الآن أن نعق مقارنة ب ة،  ل ود ال ة لل ة العاب ن اءات ال الإج

ة،  ي ال ي ل ن م الف فه ة:ال ال قا ال ال ذل في ال   و إج
  تفاق:نقا الا  :)أولا(

ة  - ١ ي مع القاع ن ع الف ة  ١٣اتف ال ة م ي ال عانة  في أن الاس
ة  ل رة لل ة مق ائ ة إج ل فإنه م م، و اء ول حقًا لل رة للق مق

م. اصة لل ة ال ل ة، ول لل ائ ام الق دة الأح  العامة في ج
ة  - ٢ ي مع القاع ن ع الف عا ١٣اتف ال ال الاس ة؛ في م ي ال نة 

اء أكان  مي س اق الع ائل ذات ال ه في ال عانة  ح تق الاس
اع،  ق إلى وقائع ال ة أن ي ي ال ، ول ل ة أم غ ذل ن قان

                                                 
ة (١٢٢)  ج ل ام الي:٢٠٠٦تعل جامعة  وني ال قع الإل اح على ال   ، م

https://www.cam.ac.uk/ 
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لاً  ال دل أ حال م الأح ع  ة لا  ي ال ًا على ذل فإن رأ ص ت وت
. ع ات في ال  م أدلة الإث

ع  - ٣ ة أن ال ي اتف مع القاع ن فًا في  ١٣الف ة ل  ي ال في أن ص
ها. ه ف عان  مة ال  ال

ة  - ٤ ي اتف مع القاع ن ع الف ال في  ١٣أن ال اع  اف ال ع أ في ت
ة. ي ال ه ص لى  أ ال ي ة لل ال فاع  اجهة، وال في ال  ال

ا( لاف.)ثانً   : نقا الاخ
ع ال - ١ عانة أن ال اء الإدار الاس اك الق ق ول ة ال ي أتاح ل ن ف

ة  ة، في ح أن القاع اء  ١٣ي ال اك س ع ال لق ذل ل ق أ
ن. ع أم قان ض ة م  أكان م

ه  - ٢ عانة  ا الاس ن م ة أن  ي ال م في ص ل ي ق اس ن ع الف أن ال
ل ارت على ه ومعارفه، وه ب ة،  ت ي ال ي ل ار ش م

ة  ي، في ح أن القاع ًا م م ال الف ن ق ،  ١٣ل ل ت إلى ذل
ي  ة في ص و مع اد ش إ ة ت ذل  ي م ع ال وت لل

ة.  ال
ة، وهي  - ٣ ي ال عانة  ة للاس ة واح ي ل  إلا لآل ن ع الف أن ال

ة ق ر ال ة أن ت عانة، في ح أن القاع ه الاس أشارت إلى  ١٣ارها به
ة، أن  ان اع، وال اف في ال اور مع الأ ع ال عانة  : الأولى، الاس آل

. ل ارًا ب ر ق  ت
ي  - ٤ عانة  ال الاس ة إلى م ال رة إج ي أشار  ن ع الف أن ال

مي، في  ام الع ال علقة  ائل ال ة، وهي ال ة ال  ١٣ح أن القاع
أن العام. ي ت ال ائل الأخ ال ة وال ن ائل القان لاً إلى ال   أشارت تف

  الفصل الثالث
  استلهام المفهوم الفرنسي لصديق المحكمة فى القانون المصري نحو

ل ا الف اول فى ه ي  ن ة ص الي م ف ائي ال ال ام الق قف ال م
اك ة، وهل  لل ر ال اك ص ة، وهل ه ي لل ع  ة أن ت  ال

ة  ا ار ال صا م اع الى، خ ائى ال ام الق ل ال ة فى  ي ال خاصة ل
ي  ة ص ي ف ق ه دراسة ل ة (ال الأول)، ث م ال ي لل العامة ص
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ى  ن ذج الف ة وف ال رنا ن(ال اول ت انى)، ث س ة ال ال ه الف  ه
.( ال ها. (ال ال ع ال ت ر ال ها إذا ما ق اع اغة ق ة ص   و

  المبحث الأول
ومدى اعتبار  مشروعية الاستعانة بصديق المحكمة فى القانون المصرى

  النيابة العامة صديق للمحكمة
  المطلب الأول

  لمصريمدى مشروعية الاستعانة بصديق المحكمة فى النظام القضائي ا
ى  ى ت هة ال ان ال ا  ة أ عانة ال ة اس و اؤل مه ه ما م ر ت ي
ل على تق   ، لل ي وذل ن م الف فه ة وف ال ي ال ها  إل
ض وأرادت إح  اع؛ فل ف ها ال ة أم غ ذل ي ن اء أكان قان ألة عامة س م

عانة  له معارفه واخ اك الاس ى م ال أن ت ال اصه وال
ن  ائل العامة، فهل  أن  ة أم غ ذل م ال ن ألة قان ل م تها ح عق

از ار ب م ج ا الا م فى ه ، ونق ل ني ل اك س قان ي  ه عانة  الاس
از  ات، ث  م ج ن الإث اردة فى قان ة ال ص ال ة م خلال ن لل

عانة  ادة الاس ء ن ال ة على ض افعات  ١١٨ي ال ن ال م قان
الغ على  عانة  ان الاس ض ي ، وذل على أساس هات الف ار ة وال ن ال

ة.  ن مة ال مًا فى ال ا خ ن آخ دون أن    ن أو 
اردة فى  ة ال ص ال ة م خلال ن ي لل عانة  از الاس م ج

ن الإ  اتقان    :ث
ي أن  ن ن الف ة فى القان ي ال ا ع ص ي اب ع ح ا فى ال ه ا ان ك
اؤل  ة ع ال ا فإن الإجا م العام لها، ل فه ال ة  ة ال ة له هى ف ب ف أق
عانة  الاس ة  ة لل اع ال اح الق ء م س ن على ض اب  أن  ال

ى أن ذل ال ع ة،  ه م ي ال مة ول فا فى خ  ال ل 
الح  ال عل  ألة ت أن م ة  عارف وال ما م شأنه أن ي ال ال

  العام. 
ة  ائل الف ة ال على ال ع ال إلى ق مه احة ال ول  ص

ة اق ادة  - ال ة؛ ح ن ال ن ألة قان عل  ة ت ه ام ال  از  م ج وع
ب خ  ١٣٥ اء أن ت ب ة ع الاق ات: على أن لل ن الإث م قان
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 ، رة ال أم قا ل انا د ها ب ق ح واح أو ثلاثة، و أن ت فى م
اذها. ذن له في ات ى ي اب العاجلة ال ء إلى  وال ه أن الل ق عل إلا أنه م ال

ن  ض أن  ف ات  ن الإث ة وف قان ي أو ال ع ف ا ة ذات  ألة واق ة م ث
اج إلى خ  ألة ت ه ال ادة للقاضي، إذ إن ه ع فة ال ع ع ال ي ت عل
مة؛ وذل  وحة في ال ة ال ألة الف ل ال أص املة  ة  م له درا
ان فإن  ع الأح ة أمامه، ح إنه في  قة جل ه ال ى ت ه ول ر ح ق ي  ل

ة القاضي ق لا ت ة أو العل ائل الف عاب ال عفه معارفه العامة في اس
ح له  رات القاضي ت ة أن ق ض ى في ف ر أنه ح ق ا أن م ال ة،  ال
ور القاضي وال  م ب ق ز له أن  ة فلا  ة مع ألة ف ل م قة ح إجلاء ال

ائل ال اك ح لل ن ه ان أن  ة  ع ، وم ال ة في آن واح ل ة أو الع ف
ة، وذل على  أنها إلى ال أ  ي يل عهاال ة وت ائل الف ع ال ء ت . )١٢٣(ض

خل  ي ت ائل العامة ال ا  ال ة  أ إلى ال ز للقاضي أن يل ا أنه لا  ك
عها ان ن ا  ع، أ قافة العامة في ال   .)١٢٤(في م ال

ل ال ي فق في  ة أن ع اخلة والقاع ة ال ة والعل ائل الف اق ال ن
ان  ا  ة مه ن ائل القان ل ال ز أن ت ل ، ولا  قائع فق اق ال في ن
ائل  ة إلى أن ال في ال ه القاع جع أساس ه ها، و ها أو تعق صع
ز له أن  اص القاضي بها، ولا  ة وال في شأنها ه م ص اخ ن القان

ازل ع  ع ي ـ م ل فإن الفقه ال ه، ول اء لل أو لغ اص س ا الاخ ه
ة، ن ألة قان ة م ح أ ض ب ال ل از ن م ج ع الفقه على ع  )١٢٥(و

                                                 
ة(١٢٣)  ني لل ام القان ال، ال ارة،  د. خال ج ة وال ن اد ال ة في ال ائ ون دار ٢٠١٤الق م، ب

، ص   .١٧ن
ال،(١٢٤)  ، ص  د. خال ج جع ساب   .١٨م
اءاته في  (١٢٥) ات وج ل الإث ، أص ام ء ال ني، ال ن ال ح القان افي في ش ، ال ق ان م د، سل

ة، ب  ق اني، الأدلة ال ل ال ة، ال ن اد ال عة، عام ، ال٣٢٥، ص٣٣٥ال ا م، ١٩٩١عة ال
ات، ص ن الإث ص قان عل على ن ار، ال لع محمد دو فا، د.  ة، د. أح أب ال ، ٤٩٥القاه

عة،  ا عة ال رة١٩٩٤ال الإس عارف  أة ال اء  ،م، م ن الق ي والي، ال فى قان د. ف
ة ة الع ه انى دار ال ء ال ني، ال ال،. ٢٤٩، ص ٨٨ب ، ٢٠١٧ ،ال جع  د. خال ج م

، ص    .١٩، ١٨ساب
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اء ة،  )١٢٦(والق ن ائل القان ألة م ال ة م ح أ ض ب ال ل از ن م ج على ع
ن. ه ه ال فى القان رت م ح إن القاضي وح ق أنهفق ق في  –ة ال

ق  ة ال اء م ة(ق ل ة لل لة ال ة ال ه واقعة  )أن وضع ال ال
ن  ها القان ل ا ت ة  ن ه القان اص فى لع ضع ال الفعلي ال ها ب ة ف ة الع ماد

اب اقع أو لا  اب ال نى ق  ف قان ر أو ت أنها في م ا ورد   ،لا 
اف اتها  ز إث ةو ن ات القان ق الإث ة  ،ه  ع على م ولازم ذل أنه ي

قها أو  ك أم ت ن لا ي ألة قان ارها م اع اها  ها وت ف ققها ب ع أن ت ض ال
ة أو  ألة الف أ في ال اء ال ه على إب ها لل ال تق مه ل ف الف

هه) ل إلى  ص ها ال ى عل ع ي  ة ال اب ان وف. )١٢٧(ال رت و ى ح اخ ق
ر ق ة - م ال ه ال اء ه ج ع  - فى ق ة ت ن ألة القان ل فى ال أن الف

ائل  أ فى ال اء ال ع وب اقع فى ال ق ال ى تق على ت ة ال ال مه
ه ف هها ب اء  ق ع على القاضى اس ى  ة ال ل فى  ،الف الف ولا شأن له 

نى اع قان ا م ص ،ن هفه ه لغ لى ع ز له ال   .)١٢٨( واج القاضى لا 
: ل آخ ق ل م  أو  ه  م  ة ال يل اق له ي  ل الف أ الع إن م

ا  ى أنه مه ع ه،  ح  ج ن ص ه ول ل ي ل  القاضي وال معا و الع
ا ني؛ ح إن ه ي القان ق ة ال فإنها لا  أن ت إلى ال  كان مه

ه  ه،ون ما ذه إل ه وح م  ل ه، و ل القاضي دون غ الأخ ه م ص ع
نه؛ الا ي  ن م ن ال  ي في القان إدخال ن ج أح الفقهاء 

ها ة لف ه ال ب ي ان ة ال ة ال ائل الف ل ال إلا علي ال ولا  ،ع
ألة ذات  ي م ق لقاً ل ض م ع نيز له أن ي ع قان   .)١٢٩(ا

                                                 
ني م  (١٢٦) ام ١٠/٨/١٩٨٠نق م عة أح ة، م عة جامعة القاه ام م عة أح ، م

، س ق ني م ١٧٢٦، ص٣١ال ،٢٣/١٢/١٩٧٥، نق م ق ام ال عة أح ، ٢٦س ، م
، ١٦٥٣ص ني م ال،٢٥/١١/١٩٩١، نق م رة ل د. خال ج ،  م. م جع ساب م

  . ١٩ هام ص
نى فى  (١٢٧) ع رق ٢٠١٩/ ١٠/١نق م ة  ١١٠٩٤ل ة  ٨٢ل قع م ر على م ة م ائ ق

ق ة :ال   .https://www.cc.gov.eg/judgmentال
نى فى  (١٢٨) ع رق ا ٢٠١٨/ ١٨/١١نق م ة  ٩٨٦٤ل ة  ٨٦ل قع م ر على م ةم ائ ق

ق ة :ال  .https://www.cc.gov.eg/judgmentال
ة،  (١٢٩) ة الع ه ارة، دار ال ة وال ن ائل ال ة فى ال ، ال ي  .٢٣٤، ص ١٩٩٣د. على ال
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١٧٣٤ 

، ل قا ل ا  وت ة وفقاً ل ل قادم ال لل ان  في ال ا  أنه ل ق 
ادتان  ه ال ى  ني ٩٦٩، ٩٦٨تق ق ال ه  - م ال اء ه ه ق وعلى ما ج 

ة ة - ال ة ص ن ازة قان ن ح ى ت ها ح ع ازة  ائ ال اف لل  ،أن ت
ا و على ال ال لل و وضع ال ف  ض ل ع قادم أن  ال ل 

ق م  اها وت ها أنه ت ها  ي م اف د إلى ت ي ت قائع ال ة ال فا ه ال
دها ها أن ت  ،وج ة، وم تلقاء نف ع على ال ة، و اف ال ها ش ت وم

اع ة م وقف أو انق ه ال ض ه ع ر أن قاع ،ما  ق ان م ال ة و ة ض م
ج بها  لف لا ت إلا إذا أراد ال بها أن  ازة ال ة ح لف إلى م ازة ال ح

اع له ل غ م  اع له ،ق لف  ،أو غ م تلقى ال م  ان ال  إذا 
ة  ام م ازة سلفه لإت ف م ح قادم أن  ال ائ ال  ز لل اً فلا  م

ة اللازمة لاك ة س ا ال ع ل م تلقى ال م ه قادم ق ال ة  ل اب ال
لف ق  ،ال ق بها ال ات  لة إث د وس ع ه م ب خ في ال ان ن ا  ول

ل  الف ة خاصة، ولا شأن له  مات ف ه إلى معل ف ع اج ال م واقع مع 
ا م ص ها فه ار أح ة لاخ ازنة ب الآراء الفقه ني أو ال اع قان  واج في ن

هالق ه لغ لي ع ز له ال   .)١٣٠(اضي لا 
ق ة ال ا –وق ق م جه  - أ ن على ال ان ت القان ا  أنه ول

، وذ  ع ب فى ال ها لل ال ازل ع ز ال ة فلا  ة ال ح ه مه ال
زا ارات ال ن والق ام القان اعي لأح ات ال ع وح ألة خ ل فى م رة، أو كان الف

ل ال  ة وذا اس ة الف اق ال ج ع ن ة ت ن ألة قان عها هي م م خ ع
ار رق  ام الق الاً لأح ة؛ إع ات معفاة م الفائ ح ه على أن تل ال ن  ع ال

ة  ١١٠ ان  ١٩٧٨ل ة؛ و إعفائها م الفائ ائه  ا لق ً ق س ا ال وات م ه
لح رداً على ما ت ه لا ت ان ه ار و ل الق عها ل م خ ن م ع اع ه ال  

اً؛ إذ م شأنه ل صح ه ه دفاعاً ج ،  ؛ذل م ع أ فى ال ه وجه ال غ  ل
ق  ن مع ال ه على أن  ج نق ا ي ر فى ال  الق اً  ن مع فإنه 

                                                 
ع رق  (١٣٠) نى ال ة  ٢١٩١نق م ة ،٦٢ل ة: ٩/٣/٢٠٢٠ جل ق ال ة ال قع م . م

ة   .https://www.cc.gov.eg/judgment ال
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ة ال تق على  .)١٣١(الإحالة اً أن مه ر أ ق أنه م ال ا ق  ق ك ت
ع على القاضى  ى  ة ال ائل الف ه فى ال اء رأ ع وب اقع فى ال ال

ة ن ائل القان ه دون ال ف هها ب اء  ق ة - اس ل ل فى ال ها الف ى  - وم ال
ه ه  ل ل  ق ع على ال أن    . )١٣٢(ي

ني للعق  ل ال القان أ ح اء ال ب ال لإب ز للقاضي ن ا لا  ك
ة أو ب اء عق ة س ل عة ال ي  ار أو ل ع أو عق آخ أو إ صفه عق ب

ه  ع عل ا، و أنها خ ب  ز للقاضي أن ي ة لا  ن ائل قان ه م ة، فه تق
اء م تلقاء  ع على القاضي س ، وم ث  أح عانة  ها دون الاس ه ال ف وح

م ن ل أح ال اء على  ه أم ب ل ذل ال نف ني. وله في س ب خ قان
اجع  ع إلى ال ج ي  م خلالها ال مات ال عل اء ع ال ق راسة والاس وال
ل إلى ال  ص ني أو ال ه على فه ال القان اع ي ت ة ال ائ ة والق الفقه

ا ات ه ل وسائل وآل ا وأنه  أنه، لاس ازع  ح للعق ال ني ال ال  القان
عانة   ة، دون حاجة إلى اس ن ألة قان ة م اده في فه أ غ م ه م بل ي ت ال
ض  ا الغ ا له ن ا قان ة خ ب ال ث أن ن ص، وذا ح ا ال ني في ه قان

لان ها لل ض ح ع ها ال بها على ن  اج ا إخلالا ب   . )١٣٣(ع ه
ى ع الفقه اس ة إلا أن  ال في  م القاع عانة  ي ت الاس العامة ال

ي؛  ن الأج ات القان ني لإث عانة القاضي  قان از اس ة، ج ن ائل القان ال
اج ال على  ن ال أن القان ض في جان القاضي  ف وذل لأن العل ال

ان ل معها الق ر أن  ل ة، فلا ي ان ال ق على الق اع   ال
ا ل  ني  عانة  قان خ للقاضي في الاس ا  ال ة، وه الأج

                                                 
ع رق  (١٣١) نى، ال ة  ٧٧٢٠ع م ة ٨٠ل قع١٧/١٢/٢٠١٧ ق، جل ق  . م ة ال م

ة ة. ال   .https://www.cc.gov.eg/judgmentال
ع رق  (١٣٢) نى، ال ة  ٤٨١٢ع م ة ٧٠ل قع٢٧/٣/٢٠١٢ ق، جل ق  . م ة ال م

ة  .https://www.cc.gov.eg/judgmentال
ى والى (١٣٣)  ى، د. ف ع اء ال ،ان في ذل ال ن الق ، ب ال فى قان جع ساب ، ٨٨ني م

ي، دار  ٢٥٠ص  ن ال وال ة فى القان ن ة ال ائي لل ام الإج د، ال د. س أح م
ة، ن ة القان ة ص ،٢٠٠٧ال ان عة ال ، ص١٧١ال جع ساب ، م ق ان م ، ٣٢٤، د. سل

، ، ص ٣٠هام جع ساب ال، م   . ٧٢، ٧١، د. خال ج
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ه، ولا  اف للقاضي العل  ي ال لا ي ن الأج أح ال فى القان عان  اس
اع أمام القاضي  ار ن ما ي لا ع ه؛ ف ف ا العل ب ق ه ى وسائل ت ل ح

صه اد في خ اع الإس ي، وت ق ي أمام  ال ن أج ب ت قان ج ب
ل عل القاضي إل ر أن  ة، فلا ي اك ال ن ال ال فة م ى مع

ا  ب بها ه ة ال ى اللغة الأج ف ح ع اع، وه لا  اج ال على ال ال
ني  عانة  قان نا للقاضي في الاس خ قان عي أن ي ا م ال ن؛ ل القان

ل س على الع ن م ه على فه ال القان ع ن ل ا القان اع به ي ال  ال
ه وض عل ع   .)١٣٤(ال

اج  ة ال ة الع ات القاع ة إث ن ة القان أ ح ال ى الفقه م م ا اس ك
ع إلى أهل  ج ال ة وذل  ة مع ه ف خاصا  ان الع اع إذا  قها على ال ت
مه  ا تق ار  القاضي  ف ال لا الع ة؛ ف ه ه ال اص فى ه الاخ

ال عل  ة ت ارة م شهادات م ف ال نها، وذل ت الغ ة وم ة الع قاع
ة القاضي   . )١٣٥(رقا

ا ع ه الات - و ه ال اردة فى  - فى ه ة ال اع ال ة لق ه ه ال م به ق م 
اته،  اماته أو واج ة ال اء م ناح ى، س عامل معاملة ال الف ات، و ن الإث قان

ه مه إل ق ق ال  ة إزاء ال ة ال ل عل  د ال أو ما ي ا،  أن ي
ة  ال اجهة  أ ال ق م فل ت ل، و أن  زارة الع عا ل ة إذا ل  تا ن القان

ة.  ة الف ال اصة  اع ال ، وغ ذل م الق فاع له فالة ح ال م، و   لل
ادة  -  اد الى ن ال از الاس ي  ١١٨م ج عانة  افعات للاس م

ة:   ال
ة على أساس ن  و أن ي ال عانة  از الاس ع إلى ج ه ال ي

ادة  ادة على أنه ١١٨ال ه ال ارة. ت ه ة وال ن افعات ال ن ال  م قان
الة أو  ة الع ل إدخال م ت إدخاله ل ها أن تأم  ة ول م تلقاء نف لل

                                                 
د، (١٣٤)  ، ص د. س أح م جع ساب ة، م ن ة ال ائي لل ام الإج ال،  ،١٧٢ال د. خال ج

، ص  جع ساب   .٧٢م
ارة (١٣٥) ة وال ن ائل ال ة فى ال ، ال ي ، ص  ،ان د. على ال جع ساب اجع ٢٤٣م . وال
أن. ال ا ال ها فى ه  ار ال
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اوز ثلاثة  عاداً لا  ة م قة. وتع ال هار ال ر م تأم لإ ع ل أساب
فع  ادة ل ع اءات ال الإج ن ذل  إدخاله، و م  م م ال ق إدخاله، وم 

 . ع   ال
ام  ادة م اخ ه ال ل ه ما ورد به ل ب ع إلى الق فع ال وما  أن ي
اع  ة للاس هائ ة ال قة، وه ما ي مع الغا هار ال الة ولإ ة الع ل الغ ل

ي إلى ر  عانة  ي؛ ح ي الاس ن ذج الف ة وف ال ي ال أ ص
عة  أن العام، و ألة ت ال أن م ة  ة ال ة م أجل إنارة عق ال
م  فه ال ة،  ائ قة الق هار ال الة، و ة الع ل ق م ا م شأنه ت ال ه ال

. ل اسع لل   ال
ع ال ق اس قة أن ال ادة ال ى  ١١٨ل ال الات ال ال افعات  م

ادة  دتها ال ة  ١٤٤ع ح ال ى  ة عامة تق افعات ق ع  س قاع م
قة؛ وذل  هار ال الة أو لإ ة الع ل ع ل ة إدخال م ادخاله فى ال سل

ادة  دها ال ان تع ى  الات ال ارزة  ١٤٤على أساس أن ال لة  افعات ق أم م
الات ع بها لل م فى ال ة إدخال خ ى ت ال ل  ،)١٣٦(ال وذل ل

ة الات الق ة )١٣٧(ال ة القاع خل ت را ى ت الات ال ها م ال ل غ ، وت
                                                 

ة دار (١٣٦) ة، م ان عة ال ، ال ام الغ ى، اخ ى،  د. أح مل   .١٧٤ص  ،١٩٩٧الف الع
ادة  (١٣٧) ان ت ال افعات ق على أنه ١٤٤فق  ها أن تأم  :م ة ول م تلقاء نف لل

ة  م را أح ال ه  قة. (ب) م ت حلة سا ع في م اً في ال ان م إدخال: (أ) م 
عي ارث مع ال ئة. (ج) لل ل ال ق ام لا  ام أو ح أو ال ه أو ال على  ت عى عل أو ال

ع. (د) م ق  ال ها أو  ع ها أو  ل ق ة ق ال علقة  ع م ان ال ا إذا  ه ع لأ م ال
ا أو الغ أو  ة على ال ي ة دلائل ج ت لل ها إذا ب ع أو م ال ف ام ال ار م 

عاداً ل ة م م. وتع ال ق م جان ال م م ال ق إدخاله وم  ر م تأم 
إعلانه. م    ال

روق ق ق أنه م ال ة ال ق – ق م ة ال اء م ادة  –في ق ل ب ال ع ع أن ال
ن  ١١٨ ادة م قان ام ال افعات أح الات  ١٤٤ال ال ل  أن اس ع الق  قابلة لها في ال ال

دتها ى ع ح م ،ال ى  ة عامة تق ع قاع ة إدخال م ت إدخاله في ال ة أول درجة سل
ابي في  ن للقاضى م دور إ اً مع ما  أن  قة وذل ت هار ال الة، أو لإ ة الع ل ل
داه أنه إذا ت  ام ما م ة الأح ى ل اً للأث ال الة وتفاد قاً ل س الع ع ت ت ال
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١٧٣٨ 

ادة  اردة فى ال ا  ١١٨العامة ال ه فى ه ح نف اؤل ال  افعات. ول ال م
ال ة الع ل الإدخال ل د  ق فة ما ال ل فى مع ار ي قة. الإ هار ال ة أو لإ

ف م  ء اله ائي على ض ها الفقه الإج ات ق ف ل ه ال ر أن ه ق م ال
الة  ى الع ع الة  ة الع ل ق م ة عامة ل أن وضع قاع ا ال  د ه وج
ة،  ل ه ال ق ه ورة إدخال م  عل  قها، وهى ت اج ت ة ال ائ الاج

ة ال فى ا ل اعى م ال فهى لا ت ا اح ة الغ ون ل ام الغ أو م خ
مه الغ ل  ق ة أو ما  اص ال ا ذات الع ا ام فى الق تعارض الاح

ة ل فى الق ض م الادخال وفقا ل )١٣٨(الف ان الغ ر أنه إذا  ق . وم ال
ة ١١٨ ائ الة الاج ة الع ل ق م ل فى ت افعات ي ام  ،م ا اخ إلا أن م

ات الغ أ ل ل م ال ة  ت لاء م ة لاح ه ل ق م ا ب هى ح و ادخاله ي
ع  عة بها ال ف ا، )١٣٩(ال د ه ق قة؛ فال هار ال ف إ ة له ال . أما 

ق م ادخال  ة، ولا  وضة على ال ع ة ال قة فى الق ل إلى ال ص ال
اع شهادته  د س الة إدخال الغ ل ه ال فله الغ فى ه فى أم ما إذ إن ذل 

ه، أو تق  ق ورقة ت ي ام الغ ب ل إل د ب ق ا ال ات، وان ن الإث قان
ادة  ها فى ال ص عل الات ال زها فى غ ال مات  ن  ٢٠معل م قان

                                                                                                                       
ع  ة م أوراق ال ب إدخال آخ في ال اً ووج ل إلا حلاً واح ها لا  ل ف ، أن الف

ها  ال سل ع ة اس ئة وج على ال ل ال ق ام لا  م ح أو ال أح ال ه  ع ي ال
اءات  إج ام  ال ه  ر أن الإدخال في صال ف ال تق أن تأم ال ادة  ة في تل ال ال

ل ،الإدخال ق ب ل وذا ل  صلاً ل ة ت ارات ال ف ق م ت رة لع ق اءات ال ه ال  أوقع عل
وحة أمامها مة ال اع  واح في ال عى أن  ،ال ا ال ه ال ان ه ن لها إن  ا 

اه  ل دع م ق ع ى  ام  ،تق د الأح ع إلى الإقلال م حالات تع اه ال ف مع ات و ه ما ي
ا ام ه وتعارضها في ال ة م الأح أن الغا اراً  اً اع ها إلا حلاً واح ل ف ل الف ى لا  لات ال

ة  نى، جل . نق م اح اع ال ع تعارضها في ال ق  ق ار ال ق قة واس هار ال  ،٢٥/٩/٢٠١٦إ
ة  ٤٠٤٤ع رق    ق.  ٨٠ل

، ص  (١٣٨) جع ساب ى، م  . ١٧٦د. أح مل
جع (١٣٩)  . ذات الاشارة ،ذات ال
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ات ه )١٤٠(الإث ع إذا وج اف فى ال ة أح الأ اع ، أو إدخال الغ م أجل م
قةالقاضي فى حاجة إل هار ال ه )١٤١(ى ذل لإ ل فإن الإدخال فى ه . و

ات، ول  ة م أدوات الإث ت ة، أ أداة ث اق قة ال هار ال الة م أجل ا ال
ة الغ  ل الح أو ض م اء ل ع س ال فى ال عل  ائي ي ف إج له

خل.    ال
، ء ذل ن س وعلى ض لح لأن  ا ال لا  ل إن ه ا  الق ن ا قان

ا فى  ة ل خ ي ال ء أن ص ة، وذل على ض ي ال عانة  للاس
ال فى ت على  كل الأح ها؛ فى ح أنه ق ي عاؤه ف ى ي اس مة ال ال

ام الغ وفقا ل  ا الغ صفة ال إذا  ١١٨اخ افعات أن  ه م
اجه ات فى م ل م ه  ات، أو تق ل ه  م ض اجهة ق م، أو فى م ة ال

. ه   أح
ال ا وأنه فى الأع الأغل م الأح ن  ،ك إدخاله س ة  فإن م تأم ال

ها ف ة أح  ل ى فى  ،فى م ة م ت ادخاله؛ وح ل ، فل ل ون ل  
ادة  مة وف ن ال ن س إدخال الغ فى ال ى  ال ال افعات  ١١٨الأح م

ل فى تق م ة ي ل ع ع م اع، فإن ذل  مات ت ال ات، أو معل
ة  ة أو تق ن مات قان ، ول معل ع قائع ال عل ب ة ت ض ة م ت ة ث ائ إج

ق  عامة. ف الى ت ة ته ي ال عانة  ة الاس ل قابل ن أن ع فى ال
ال قة  الح ال ال إلى ال دة، ول  الة ال ة الع ل م فى م ة لل

ة فى  ي ال عانة  ة الاس ل ه؛ فع ة نف ي ال ة ص ل ة أو م الق
مة، أو  اف ال ة أ ل ة ذاتها؛ ول ل ال ي شأن خاص  ن ن الف القان

ادة  ة ل ال ال ال  ع ال ة  ي ال ة ص ل ى ل ال   ١١٨ح
ض  ان الغ ة الغ إذا  ل ه م أن  فى م ا ض م الادخال تلافى ال

اد الى  از الاس م ج ة فى ع اس ة ال . ون أن ال م الأصل جان ال

                                                 
فا، (١٤٠) ال عل على  د. ح أب رة، ال الإس عارف  أة ال ة/ م ام عة ال افعات، ال ن ال قان

  . ٥٥٤ص
ء الأول (١٤١) نى، ال اء ال ن الق ى والى، ال فى قان جع ساب ،د. ف ، ٣٣٥، ب م

 .٧٤٨ص
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١٧٤٠ 

ادة  ة أن إدخال الغ فى  ١١٨ن ال ي ال عانة  افعات للاس م
د الغ فى م  اء  وج عي س ض ال ل م ل الأح مة فى  ال

، أو فى ع ة لل ال ائي  عل الإدخال  إج قة، فلا ي هار ال إ م  ل م ال
ا،  ع يها ش ى ي عارف ال ة، أو لل اء لل اد إدخاله س ي لل ال ال
ء معارفه  ه على ض عانة  ة ال ي الاس ي ال ة ل ال ال  ع ال

ة. ل اسع لل ى ال ع ال الح العام  اب ت ال اصه، ولأس   واخ
  ب الثانيالمطل

فى الخصومة المدنية كصديق للمحكمة  مدى اعتبار النيابة العامة المتدخلة
  فى النظام القضائي المصري

اص  د أش ل فى م وج ا ال ي ه على  ض نف ف اؤل ال  ال
ة وف  ي ال ديها ص ى  أن ي فة ال دوا ذات ال م ال أن ي

اك م  ى. ه ن ذجه الف فة ن هة ب فة ش ن ب م ق ة م  ائ ات الاج ال
؛ وذل  ائي ال ام الق ة فى ال ي ال أ إلى  لأنهص اء ال إب ا  م ق

ادر  ل م ال أن ي ى؛ ل ن ة الف ي ال ه ص م  ق ة، وه ما  ال
ي ه ص ل عل ف ما  ع ائي ال  ام الإج ع أن ال  إلى ذه ال

ء أنها  ة العامة، وذل على ض ا ات ن ال ه ال ة. وعلى رأس ه ال
. ع    ت رأيها فى ال

اد  ادة  ٨٧ن ال ائي  ٩٦الى ال افعات ال ال الإج ن ال م قان
رة الأولى م  رًا ثلاثًا، ال ة، وهى تأخ ص ن مة ال ة العامة فى ال ا لل

عى ا)١٤٢(ال ي  . وه فة ص ة العامة وو ا ه ب دور ال ا ة ال ر ف لا ت
مة  ف فى ال ة العامة  ا ال فإن ال ع الاح ء أنه فى ج ة على ض ال

                                                 
فع ال (١٤٢) امها ب ة  ان ن على إم ى ي القان ال ال ن فى م وذل فى الأح ، وق ت ع

ج  ته  ة العامة ات ا ار لل ض ش على ق ع ى  الات ال ه، وذل فى ال عى عل ال
عى  قف ال ة م ها الأخ ة العامة تقف ف ا عى وال ة ب ال ن مة م م خ ق ة؛ ف ن ها القان سل

ف فى ال ة العامة م ال ا ات تأخ ال ض ه الف ه. وفى ه ةعل ن م  ،مة ال ولها ما لل
ى والى، ال فى ة. د. ف ائ ات إج م م واج ها ما على ال ق وعل اء  م حق ن الق قان

جع ساب ني، م  .٧٦١، ص ٣٣٩، ب ال
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ة، ف أمام ال اع على ال كأ  رة ال ا)١٤٣(وق تأخ ص ا - ، وه  - أ
ة، ي ال فة ص ة العامة مع و ا ه دور ال ا ة ت ر ف وق تأخ م  لا ت

ه  ، وفى ه ع مة ال ة، أو خ مة العاد اء ال مة س خل فى ال ال
ا  ة على ه ي ال م ص اق مفه اجة ل م ان ر ال ة، فإنه ت ض الف

ور.    ال
ادة ( ا؛ ح ن ال خل وج ها ال ن ف ع حالات  د ال ا  :)٨٨وق ح

لة  ع ع عاو ال ا ال ان ع ة، ولا  الات الآت خل في ال ة العامة أن ت ا لى ال
لا: ( ا ها. (١ال  ف فعها ب ز لها أن ت ي  عاو ال ات ٢) ال ل ن وال ع ) ال

اص. ( ازع الاخ ة ت ق وم ة ال ن على ٣أمام م ل حالة أخ ي القان  (
از  خل ج ها ال ن ف ها. وحالات أخ  خلها ف ب ت ادة وج ا، ح ت ال

افعات٨٩( خل في  :على أنه )م ة العامة أن ت ا ز لل لة،  ع عاو ال ا ال ا ع
ة: ( الات الآت . ١ال دي فق ها والغائ وال ة وناق ي الأهل ع اصة  عاو ال ) ال

)٢) . ة لل ص ا ال صا ات وال ة واله الأوقاف ال علقة  عاو ال م ) ع٣) ال
اء. ( ة جهة الق فاء ولا اص لان ة ٤الاخ ا اء ال اة وأع ) دعاو رد الق

) . ه اص اقي م الإفلاس. (٥وم لح ال ة العامة ٦) ال ا ي ت ال عاو ال ) ال
ام العام أو الآداب. ( ال علقها  ها ل خل ف ن على ٧ال ل حالة أخ ي القان  (

ها. خلها ف از ت   ج
ه  ة، فلا وفى غ ه ن مة ال ة العامة في ال ا خل ال ز ت الات لا  ال

 . ج أو  ذل عي ي خل دون ن ت   ت
ال إلى  ن  ان ت القان ل في ض خل ي ا ال اضح م ه ف ال واله
اع  ؛ ح ت ة ال اج ة ال ن ة القان ها القاع ف ه ي اس ة العامة ال ل ال

ة العامة ا ا ن في ال ان ح ت القان ة؛ أ ض ه ه ال ام به اء في ال لق
ة العامة رأيها فى وقائع  ا ة. ول هل ت ال ة أمام ال مة القائ ال

ف مع الفقه ، ن ع اء رأيها على  )١٤٤(ال إب م  ة العامة تق ا ال ي أن ال
                                                 

ادة  (١٤٣) ج ال ن،  ٩٦وذل  ج القان ي ي ال ال ع في ال في الأح ة العامة ال ا افعات لل م
خلها ن على ذل أو  ت ام العام، أو إذا ن القان اع ال ة م ق ها إذا خالف ال قاع   .ف

س (١٤٤) اص، ال ل الأول، دار  د. ع محمد الق ارة، ال ة وال ن افعات ال ن ال ح قان فى ش
رة،  الإس عارف   .١٢٠ص  ،٥٥، ب ٢٠١٩ال
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مها ال ق ى  اقع ال اص ال ع عل  ، الأول ي ح على م م، ولها أن تق
ى ق  ات ال م ال ه وأن تق اع إل ة فى الاس اع شهادة م ت أه ة س ال

ادة  ادا على ن ال ها، وذل اع ف ها  و ل عل ى  ٩٥ت افعات ال م
ة العامة، أما  ا تها ال ى ذ قائع ال ح لل م ال فى تق ت ى لل تع

انى، فه ع ال ال قة على ال ن ال اص القان ء ع اء رأيها على ض  اب
قها،  ة ت ، أو  ة ال ة واج ن ة القان ل القاع أ ح اء ال اء م خلال اب س
ى  ة ال ائ ام الق م الاح قائع، ولها أن تق ني لل ح لل القان حها ت أو 

ة  ا ل ت ال تها. و ى ذ اد ال ع على ق ال العامة رأيها م خلال ال
ادة  رته ال ة وف ما ق ائ ام الق افعات. ٩٦الاح    م

؛  ق ة ال ة العامة أمام م ا خل ال اع خاصة ل ع ون ق وق جاء ال
ادة  ة  ٢٤ف ال ا ق ن ة ال أ ل م ة على أنه ت ائ ة الق ل ن ال م قان

فة ا أداء و م  قلة تق اء على عامة م ن لها ب ، و ق ة ال ة العامة ل م ا ل
ة دون ل  ال ال ة والأح ار ة وال ن وائ ال اولات ال ر م ة ح ال

ار م ب  ي  لف م م اولات. وت ود في ال ت مع لها ص ن ل أن 
د  عاونه ع ام العام على الأقل،  اف أو ال ق أو الاس اة ال اف م ق

اء  ل الق ع م ازة على الأقل. و ة ال ة م الف ا ل ن اء م درجة و الأع
ل.  ار م وز الع ر بها ق ة  ا ه ال اء ه ف على أع ة لل الأعلى لائ
ل  ار م م ق ي  ة قابلة لل ة س اء ل ي والأع ل م ال ب  ن ن و

ح رئ م ش اء على ت اء الأعلى ب ة العامة. وت الق ا م ال . وتق ق ة ال
ادة افعات على أن  ٢٩٣ ال ن ال ها "م قان ص عل اع ال اء ال ع انق

سل قل ال قة، ي ا اد ال ة العامةفي ال ا ع إلى ال ة  –اب ملف ال ا وعلى ال
ب وقأن ت الها في أق أق ة    ."دع م

عة م قان  ا ادة ال ل ن ال ة ك ة ل اك الأس أ  ٢٠٠٤ن م على أنه: ت
اك  ة العامة أمام م ا لة لل هام ال لى ال ة ت ن الأس ة ل ة م ا ن

ة ن الأس ة ش ا لى ن ة. وت ا ها الاس ة ودوائ ي  - الأس ن ال ع عاو وال في ال
ة ا ها الاس وائ ة و اك الأس ها م ل - ت ب اصات ال ة الاخ ا ة لل

ان ال  اً ولا  ن وج ع عاو وال خلها في تل ال ن ت ناً، و العامة قان
ا  ل ، و ع ل دع أو  أ في  ال ة  اع م ة إي ن الأس ة ش ا لاً. وعلى ن ا
اك  اب م ة على أقلام  ن الأس ة ش ا ف ن . وت ة ذل ها ال ل م



  "دراسة مقارنة" المفهوم الفرنسي لصديق المحكمة

  د. عثمان محمد عبدالقادر

 

١٧٤٣ 

ة، ا ها الاس ة ودوائ فاء  الأس ها واس ار إل ن ال ع عاو وال ع ق ال
ادة ( قاً لل اتها،  اتها وم ارة٦٥م ة وال ن افعات ال ن ال   .) م قان

مة  ة العامة في ال ا ائي لل لف الفقه في ت ال الإج وق اخ
خل في ا ما ت ة العامة ع ا ع إلى أن ال ه ال ها، ف خلة ف مة ال ل

ا  ً فًا م ة فإنها تع  ن ع partie jointeال ، وق أشار إلى ذل ال
ادة  ي  ٩٥ال في ال عاو ال ع ال افعات، ح ن على أنه: "في ج م

اتها  ل الها و ع تق أق م  ز لل ا لا  ً فًا م ة العامة  ا ها ال ن ف ت
لام..." ا ال ل   .)١٤٥(أن 

ء أن  )١٤٦(ق الفقه ال وق ان ة؛ وذل على ض ه ال ؛ أو ه ا ال ه
عى إلى ا  ً ف دائ فًا؛ لأن ال ة العامة ل  ا ا –ال ً ان م فاع  –ول  ال

خلها إلى ح ت  عى ب ة العامة ت ا ة له، في ح أن ال ة ذات ل ع م
ات الأسا ل ل ال فًا ل ان  ن. ول  مة، في القان اف ال ة ذاتها لأ س

ة العامة ل  ا ة أخ فإن ال ا أنه م ناح ودة،  اتها م ح أن سل
ف مع  ن غ م ن ت القان ه؛ إذ ق  عى عل عي أو ال اء لل ة س م
مة  ة العامة في ال ا ه ال قف ال ت ا، وال ها أيه افع ع ي ي ة ال ل ال

د  ائج لا ي مة ون قفها على س ال ع م ا  ها، ون م ف ات ال ل
ن. ق للقان ل ال ال ء ذل ت ، وعلى ض ق   ال

مة إلا إذا تعل  ل أو دفع ال ز لها تق  ة العامة لا  ا ا أن ال ك
ات  ل ع ال ف ال ال  أن ي ج لاف ال ا  ام العام، وه ال

ه.وال عل  ام العام أم ل ت ال اء تعلق  ع، س   ف

                                                 
ة وال (١٤٥)  ن افعات ال ي، ال ، ١٩٢، ص٨٢، ب ١٩٥٠ارة، د. محمد حام فه ؛ د. رم س

ارة،  ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش   .٨٨، ص١٩٧٠، ٩ال
اص (١٤٦)  ائى ال ن الق ، القان ا ن سع عارف  ،د. اب أة ال ، ٣١٤، ص ١٣٦، ب ١٩٧٣م

، ب  جع ساب ني، م اء ال ن الق ي والي، ال في قان ؛ د. أح س ٧٦٢ص، ٣٤٠د. ف
ن ال س في قان ، ال   صاو

ارة،  ة وال ن ن ١٩٧، ١٩٦، ص٧٣، ب ٢٠١١رافعات ال ح قان س فى ش ات، ال .د. على ب
ة،  ة الع ه ارة، دار ال ة وال ن افعات ال   .١٩١، ص ١٢٧، ب ٢٠١٦ال
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ا  ا، ون ً ل لها؛ لأنها ل خ ة العامة ال ا ز رد ع ال ا أنه  ك
أيها تأث  على  ن ل ه أن  ى م م؛ الأم ال  ة ب ال م ال تل

. ع ة في ال ادر م ال   ال ال
ا )١٤٧(رأوق ذه  ة العامة في إلى أن ال ل لة لل ة العامة هي م

مة، وهي  اتها في ال د سل ا الأساس ت ، وعلى ه مة ب آخ خ
ها  خل ف خل فإنها ت ما ت ها، وهي ع اف نف ها الأ ع ل  ات ق لا  سل
ر  ها، أو ح ات ف ل م  ق ها، أو ت جه س ها، فل لها أن ت ي عل الة ال ال

اءات ال م إج مه ال أن ما ق أ  اء ال ها على إب ا تق سل ، ون ق
مة أمام درجة  ة في ال ة واح في أن ت رأيها م ع، و ات ودف ل م 

ر ق ة، وم ال ع قاضي ال ا –ال ً خل،  –أ ة العامة ال ا ح إنه  على ال
ا د ه ان م ًا –فق  ها أن ت رأ ا –م دًا في أنه  عل ن م لقان

خل  ال ها  اج ن ق قام ب ة العامة ت ا ل درج على أن ال ، إلا أن الع ع ال
ارسة  ه ال قاد له ه الان ج ة. وق ت ت أ لل ت على تف ال إذا اق
خل  از ت ب أو ج عي م وج ض ال ار الغ ة؛ لأن م شأن ذل إه ل الع

مة ة العامة في ال ا ة. ال ن   ال
ة، فإنها  ن مة ال خل في ال ما ت ة العامة ع ا وق ذه رأ إلى أن ال

ني للقاضي ار قان لة م ا )١٤٨(تع  ها أن ت رأيها  ل  عل ، و
ه  ج ، وق ت ت ة أح ال ل ف م ه ن دون أن ت اف مع ت القان ي

ل على أساس أ ا الق ل ه قاد ل ل الان اج إلى م ن، فلا  ن القاضي رجل قان
ارة ه الاس   .)١٤٩(ه

                                                 
ني، ب (١٤٧)  اء ال ن الق ي والي، ال في قان   .٧٦٣، ج ٣٤٠د. ف
، أ(١٤٨)  ة جعف ، أ/ لام ة، رسالة ماج ائل الأس ة العامة في م ا لالي، دور ال ة ال / ح

ة ٢٠١٨ ح م ال ، ج –، جامعة ع ائ ة، ال   .٦٥ا
، هام ص (١٤٩)  جع ساب ي والي، م   .٧٦٢د. ف
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ع  )١٥٠(وق ذه رأ خل فى ال ة العامة إذا ت ا خلا  ،إلى أن ال اء ت س
ة، وم ث لا ي لها ال فى  مة القائ فا فى ال ازا، لا تع  ا أو ج وج

، فهى ق اءات ال ر إج هها، أو ح ج مة أو ت ع  ت ال خل  ت
ن.  ح القان عى إلى ت ص اي    م

مة  )١٥١(وق ذه رأ أخ خل فى ال ما ت ة العامة ع ا إلى أن ال
ة  ل ق م خل  ، ح إنها لا ت ب إلى م ال ن أق ة فإنها ت ن ال
ف  ، وت ع ا فى ال م، ولا تع خ ة أح ال اص ق م ة، ولا  ش

ها ال اعف اء م ق لها ما  على رجال الق ة، و على م ائ  ،ق
م  اع ع ه ق ه، وت عل ى م تلقاء نف ل رده، وله أن ي ز 

ة. اص اع ال ة، وق لاح   ال
ها  )١٥٢(وذه رأ أخ ع ول ا فى ال ة العامة لا تع خ ا الى أن ال

لى ف الق ة، فهى ت ن لل د ع أ م ا ال ع ه ها ولا  أ ف اء ال ة واب
ة  ة أدب ائى وله  ه لل الق ة، إلا أنه رأ  ه ال ق  ا ولا ت ائ ا ق ح
عا  ارس ن ، فهى ت اي لا وجهة ن خ مع ة لأنه رأ م فى ن ال
ل رد  م  ع لل ل أجاز ال ، ول نا م الف اء أو ل ا م الق ه ت

خل.ع ة ال ا     ال
ة العامة  ا أن م ال ل  ا الق ة،  ه الآراء الفقه اض ه ع ع اس و
مة  ف في ال قاس على م ال ة لا  أن  ن مة ال خلة في ال ال

لائ ائي ال ا، وأن ال الإج ً اء أصلًا أو م ة س ن قادنا –ال ه  –في اع
ة ش ا ارها  تها إلا اع ال رغ  ة في أح فة عامة أمام ال م ب ق  

ة  لة نائ ة تع  ق ال ة ال لاح م ة، وهى وف اص ائ ال اس أنها أح

                                                 
غا (١٥٠)  أ ح اش اسي، دراسة ل ل ال اد القاضي والع ر، ح ة ب اسة،د.  ال  ل القاضي 

ع، صـ٢٠١٣   .٤١م، دون دار 
س (١٥١) اص، ال ، ب  د. ع محمد الق جع ساب ارة، م ة وال ن افعات ال ن ال ح قان  ،٥٥فى ش

 .١٢٠ص 
افعات (١٥٢) ل ال ، أص ل ائى، دا- د. أح م ى ال الق ، ١٤٠، ب ١٩٥٦ر الف الع

  . ١٣١ص
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ع  ع فى ال ة )١٥٣(ع ال ل ق ال ن على ن  ل ت القان ، فهي ت
خله ل أو  ت ع ي ها، وال ع م وجهة ن ع العامة لل ا في 

غ ال  ة العامة  ل ال عل  ة ت ن ائل قان ها إثارة م ي  ف عاو ال ال
ها في حالة  ف ة العامة ب ا م ال ، وتق ع اثل في ال اف ال ة الأ ل ع م
ن  ل القان ، و أن ي ع أيها في ال ة ب خلها ع  تق م ت

 . رها إذا ما ت ن على ذل اص ح ائي عام، وش م أش فهى م إج
افعات وال العام  ن ال ص قان د وف ن ها، ي فا ف مة، ول  ال

ة. ل اسع لل ى ال ع ال اء  ء م الق صفه ج ة العامة ب ا اء ال أتي  لأع و
أن دع  ن  ة في ح ت القان ائ ها الق ف ة في و اع ال خلها ل ت

ل ها،  ي خلها ف ع، أو  ت   ال
، ء ذل ا وعلى ض ئ في ه ا ال اؤل د ل ة العامة  نع ا قام، هل تع ال ال

ي. ن م الف فه ال ة  ي ال ر ص رة م ص ة ص ن مة ال خلة فى ال   ال
ن  القان عل  م رأًا ي ق ا  ه لاً م ا في أن  ه ه ال ب ا غ م ال وعلى ال

ة إلى خلة في  ،ال ة العامة  ا فة ال ه ب و اك فارق ج فإن ه
ة، ي ال ة ودور ص ن مة ال ة: ال ال رته في الاوجه ال   -  بل

                                                 
ة  )١٥٣( نى جل ع رق ٢٠٠٢اي م ٢٠نق م ة  ٣٠٣، ال ى  ٦٥ل ة ق م ف ة  -٥٣(س قاع

ة  -١٣١ ر :)٦٨٠صف ق ق -م ال ة ال اء م ة  -في ق ال ال ائل الأح أن م
اته  ا في ح ها أث ن عل ي رت القان ة لل وال ة أو العائل فات ال ة م ال عة م م

ى ا أو أن انا ذ نه إن ة ل ا نه الاج ا، و ا أو اب نه أ لقا، و نه زوجا أو أرملا أو م ، و
ة  ن اك قان م على تق م صف أنها تق ن، ب ه أو ج غ س أو ع ها ل ة أو ناق كامل الأهل
ها  ة، وم ث فق أحا ا اص الاج اة الأش ا في ح ن أث ها القان ت عل أو حالات أو صفات ي

انات خا اءات وض إج ع  ها ال ة ع صة م ب صفها نائ ة العامة ب ا ل ال ب ت وج
ع افة، وذل ال ل ال لقة ق ة م لة ح ه ال ن لها به ها ت ادرة ف ام ال الي فإن الأح ال ، و

قة  ق. إذ إن ال ه م حق ا ت ة ل رة أو م ام مق ان تل الأح ا إذا  فات ل دون ال
ا ائل الأح ة في م ائ ان صادرة الق اء  ة س ة والاس وال واج وال ة وال الأهل ة  ل ال

ني أو حالة أو صفة ت في  ن تق ال قان و أن ت ف لا تع ال ا  ل، أو سل الق ا  ا إ
ي وضع ال  ورها آثارا م شأنها ت ت ب ئة، وت ة لل م القابل لاق وع ة والإ ح ال ذاتها 

لقة وعفي ال ة وم ه الآثار واح ن ه ا لازمه أن ت .ع،  ه ا بها م ل افة وم ل ال  امة ق
 ال
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جه الأول اء ال أتي ب ة  ن مة ال ة العامة في ال ا خل ع ال : أن ت
ة أو في حالة ما ح له ذل في دعاو مع عي ي ة  على ن ت رت ال إذا ق

ة أن ت  ف ام العام والآداب، ول له علاقة  ال عل  ائل ت ع ت م أن ال
ة أو  ا ة أو اج ن ان قان اء  ة س ة مع اج إلى خ ًا ت ة نقا ائ ع الق ال
عانة  ة؛ ح ت الاس ي ال ة ل ال ال  ا ه ال ة، وه اس ة أو س اد اق

ها.ه؛ لإنا أ ف اء ال اج إب ي ت ة ال ائل الغام د ال ة  ة ال   رة عق
اني: جه ال ع  ال ة لا ي ن مة ال خل في ال ة العامة ال ا أن ع ال

نًا، في  رة قان ق ة ال ئاس ة ال أ ال ع ل ا  ه، إن اء رأ قلال ع إب الاس
قلا ه الاس ض  ف ة  ي ال ه لأ ح أن ص اء رأ ه في إب ع م ت ل، وع

ان.   أح 
: ال جه ال ع ع م  ال ة  ن مة ال ة في ال ا د ع ال أن وج

ل  ز له أن  مة؛ ح  ال عل  ات ت ات وسل لاح ها  ائى عام  إج
ام العام ال علقة  ع ال ف ع ال اء  ات أو إب ل ع ال ة  ا )١٥٤(م ال  ،

ام العام  الفا لل ر م ع على ال إذا ص ة العامة ال ا ، في ح )١٥٥(لل
ها،  ة ف ائ ق إج ق ع  ة، ولا ي ة را مة أ ال ه  ة لا ت ي ال أن ص
ه إلى  اء رأ إب م  ق ل ما في الأم أنه  ع، و اء دف ات أو إب ل اء  فلا  له إب

ات أو  ن له سل ة دون أن  دةال ات م ة. واج ن مة ال   داخل ال
ع ا جه ال لة خ ال ع  ة  ي ال ا إلى أن ص ه ا ان ء أن : على ض

ما ت رأيها  ة العامة ع ا اقع)، فإن ال ي (خ ال ة ال الف قابلة لف ال عام 
ة، إن ارة إلى ال م اس ق ل أنها خ  ه م م ع لا ت م في ال ا تق

ها،  ة العامة م وجهة ن ل فاع ع ال لة فى ال ها العامة ال ف  و
ة. ة لل ال ًا  ع خ ال  ولا  أق ة  م م ق ة العامة  ا ح إن ع ال

ادة  ه ال ا ما ن عل ة العامة، وه ا اء  ٩٣ال ة ب ا ح ال لها: "ت ق افعات  م
عة أ عاد س ها م ل الها".ام على الأقل على  أق ة  ق م   ل

                                                 
، ب (١٥٤)  جع ساب ارة، م ة وال ن افعات ال ن ال س في قان ، ال ، ٧٣د. أح س صاو

   .١٩٧ص
ادة ( (١٥٥) ن،  :)٩٦ال ج القان ي ي ال ال ع في ال في الأح ة العامة ال ا ها لل خلها ف أو  ت

 . ن على ذل ام العام أو إذا ن القان اع ال ة م ق  إذا خالف ال قاع
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ام جه ال ع على ال ة  ن مة ال ة العامة في ال ا : أن إدخال ال
عاو  إح ال عل  مة ت ن ال أن ت ع، وذل  دها ال ة  ض أس م
ام العام  ع ال ار العام وه أن ت ال نًا أو وفقًا لل ها قان ص عل ال

ن والآدا مة  أن  ة في ال ي ال عانة  قابل فإن الاس ب، في ال
قا  ع ال ة  ل ة إلى ت ها ال اج ف اء وت ارة أمام الق في أ دع م
ل  عارف ما  اص وال ة لها م الاخ ع  ة،  ة والغام ه ال

، ف ع ف لل ل العادل وال ل إلى ال ص ل ال ار إضافة في س ا ال ه
اناته ومعارفه، في ح أن  ة وم ي ال ة ص ال إلى ش ي  ش
ة  ا رات ع ال ف، ول لق عي ص ض ار م ن لاع ة العامة  ا إدخال ال

ة.  ن مة ال ة العامة، فى ال ا   العامة دور في إدخال ال
ادس جه ال ة العامة فيال ا ة،  : أنه  أن ي إدخال ال ن مة ال ال

ا؛  ه ة تعارض ب ن ث ة دون أن  ي ال عانة  ق ذاته الاس وفي ال
ن،  ة العامة في ت القان ل فاع ع ال مة لل ل في ال ة العامة ت ا فال
اجها  ء اح م رأيها على ض ة تق اج إلى ش ة ق ت قابل، فإن ال فى ال

ال إلى تعق ع على ع هي، وذل  أك  ال ي  ارة، ال ألة ال  ال
ة  اء ال صًا أن ت أع ة، خ ة العامة تق وجهة ن تف ال ا ال
د  ا أن وج ة العامة،  ا ق ت ع ال ف ر  في الأع الأغل م الأم

اع ا  ة؛ م ي ال ة رأ ص اق ا في م ً ن مف ة العامة ق  ا ة ال  ال
ة. ائ ع الق ف لل ل العادل وال ل إلى ال ص   في ال

ع ا جه ال الإضافة إلى ال ل  ة  ل ي ال عانة  اق الاس : أن ن
ة اس ة وال اد ة والاق ا ائل العامة الأخ الاج ة، ال ن ائل القان . إلخ، .ال

ه ض م ن الغ ة العامة  ا خل ال اق ت ،  أما ن ني فق أ القان اء ال إب
ارة ع ال ال اص  س  ،وال ع  ادر في ال ن ال ال ا أن  ودون اش

 ، ائي ق اه ق غ م ات ا أو  ً ي ائًا ج اهًا ق ئ ات ي أو ي ني ج ل قان ل
مي وم شأنها  ام الع ارة ت ال قا ال ن ال ا أن ت ى أدق دون اش ع أو 

اث ه. إح م ع ب ة عامة على ال ن   آثار قان
ة لا   ن مة ال ة العامة في ال ا ل ال له إلى أن م ل م ذل  ون
م  ا هي تق ي، ون ن ذج الف ة، وفقًا لل ي ال ر ص رة م ص أنه ص وصفه 

، فإن ذ ع ائها رأًا في ال ة. وع إب ن ع ال ة في ال ائ فة عامة إج ل ب
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ة  اع ال دة، وت ن م وجهة ن م ل ال  ت القان م ق
م  ق ة ال  ي ال اثل دور ص ة، إلا أن ذل لا  ائ ها الق ف على أداء و
ته  ه ومعارفه وخ اء رأ ة لإب ة الف لقًا م حاجة ال ة م ه إلى ال رأ

ان أم ة  ن ارة قان ألة ال . أن ال   غ ذل
  المبحث الثانى

  تقدير النموذج الفرنسى لصديق المحكمة
ة لل فى  ة ه الأك ملائ ي ال ى ل ن م الف فه ه أن ال ا ش  م
ة،  ا م ناح ة، ه ان اللات ائفة الق ا م  اره إع ة  ة ال ائ مة الإج ال

م ي مع ف  فه ا ال ، أن ه ة أخ عة وم ناح ء ال اد ار القاضى فى م ة م
ة ،  ،الاسلام ر ال س ة م ال ان ادة ال ع وفقا لل ي لل ئ ر ال ارها ال إع

ي  ى ل م الأم فه نى ال ل ال ام القان م حاجة ال ة، ع ة ثال وم ناح
ن ا ق دوره على ت القان اء فى م  ار الق إع ة  ه ال ه ي س ل أغل

ة  ع على ف ى ال  ن الأم ال فى القان ع ال ة  ة ال ل فة ال ع
اعاته ول م غ ال فى  ع وج ة ال ار ا  م ة م ائ اب الق ال
ا، فإن  ام بها. ل ة  الال ن ة قان اره قاع إع ائى  ن ال الق اغة م ص

ن م الف فه نى ال ا القان ام ب إلى ال فى ن ذج الأق ع ال ة  ي ال ى ل
قه. ة ت ان أهل  م ام ا  اما معه، م ائى والأك ان   والق

م   ق ة  ار لل اره م إع ى  ن ذجه الف ة وف ن ي ال فلاش أن ص
ة ا مه ا ل الأول) م ة خ ،(ال ه الف ى ه ة ل فإن ت صا فى ال اللات

اني) ل ال ها (ال ي ض لها وتق ع اج ال ى م ال اضات ال رًا م الاع    .ت ق
  المطلب الأول

  فوائد آلية صديق المحكمة
ع  :أولا اء على ال اح الق ا فى انف ة يلع دورا مه ي ال إن ص

جهة ن ال وذو  اع ل عارف،والاس ر ال ائي على  فلا  ال الق
اف  مة م جان أ ق ات ال ع ء ال مة،ض ،الإضافة الى  ر،بل  ال  ذل

ة فى  ي ال مة م ص ق ء وجهة ال ال ة،على ض ف  الق ي ق لا يل وال
قة فى  ة ال ع ع م م تق ة  ي ال اك ص ة. فاش م أو ال ها ال إل

ل آ ق اء. أو  اق أك الق ة  أن ي وضعها فى ن ي ال ة ص : فإن آل خ
اعا، اي للقاضي على  ات اح ال ع،وه الانف ائي  ال ل الق دة الع ان ج وض
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ة تع ع ه الآل ء ذل فإن، ه الة. وعلى ض ات الع س ادر م م اي  ال ح م
ع ا الح ال ًا ع م ة مع ائ الة الق ن الع ناتهأن ت نى وم   . )١٥٦(ل

ا ألة ثان أن م ة القاضى  ة م شأنها إنارة عق ي ال ة ص : لاش أن دع
ة، ر،فى الأع الأغل م  م ع ول  الأم ها،ل ي لها ال اج إلى  ي وت

ازنة م جان  ة م اء،معال ل  الق ص ة القاضى فى ال ي ال اع ص ح 
اع ت ة إلى حل لل ل ه م ع،ق  ة  ال اء على أرض ه ب ر القاضي ح و

ه م  ن أو فى غ اء فى القان ة س ة م ة أساسها ش الات،م فلا  ال
ى  ع ع. أو  لاً ع ال ع ة  أدق،ح القاضى م ي ال ة ص فإن م شأن دع

ر  اع ل ي أن ال ل إلى حل  ص ة فى ال اع ال ع أن  ،ل ال ر  ع
اجه  ا م شأنه أن ي ة. وه ي ال ة ص اع ان  ل ال ًا ل ا ائى م ال الق
ء  ائل. وذل على ض ع ال د  اره فى ص ء إص ع، أو  لة نق ال م

اة فى  ن ال ل ش افة تفاص ضعى  ع ال ة أن ي ال عات،صع وذا  ال
ها، ع فإنه م ال ن ض وض فى شأن ال ائل والف افة ال ه أن   ل عل

ات.  افة ال   ال على 
ا عثال ة أن  ي ال ة ص ة : إن م شأن دع ة ح ن اورة قان ة م ل  ع

une véritable consultation juridique  ي ة  ع ة ال ان ال إذا 
ن ائل القان ة فى ال ة م ة إلى )١٥٧(ةلل ي ال ة ص ح أل . ح ت

ة مع  ة العادلة وال ن ء القان اد اء فى ت ال نى مع الق اك الفقه القان اش
ل  ا لاش أن م شأنه ت الع اسى. وه اد وال اعى والاق اقع الاج ال

ة، وه ما اق قة ال ة م ال ة ق ن قة القان عل ال ائى، و ه  الق ل ج
ة اذا ل  اورة عل ة م ي ال ة ص ق أل ا ت رها.  ة فى أق ص ائ الة الق الع
رات  ال اء  اس الق ة ت ي ال ة ص ة، ف شأن أل ن وحة قان ألة ال ت ال

ة.  ن ء القان اد ص وال ة ل ت ال   العل
عا ع الأحرا ض فى  ع ة  ي ال اة : إن ص ى للق ه ر ال ال ان ق

ة  وضة،ال إلى الق ع اة  ال ام الق ى لا تع على ن ة ال صا فى الأن خ

                                                 
(156) C. BUGNON, «L’amicus curiae, facteur de démocratisation du procès 

administratif», art.prec., p. 1609. 
(157) C. BUGNON, «L’amicus curiae, facteur de démocratisation du procès 

administratif», art.prec., p. 1614. 
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اة  ام الق ائى ال ن ام الاج ع ال ، ح إلى الأن ل  ال
ة  اد اك الاق ل ال ة، م اك ال ام ال ادة ن غ م اع ال  ، ال

اك ا ة.وم    لاس
ا اءخام ام الق ى تع على  ة ال ن ة القان ل الأن ى فى  ب  : أنه ح

ن على وقائع  اع،القان ات  ال ق عات ذات ال د  م ال د ع م وج عل فإنه م ال
اق  رصة والأس عات ال ة وت ة الف ل عات ال ل ت ة م عق ة،ال ال وغ ذل  ال

عات،م  ات فى  ال أنها م صع ار  ة وما ي ول ات ال ل ت الاتفا
قها. ة الفائقة  ت ق اي وال عق ال ة إلى ال ي ال ر ص ه جع  ن،ح ي  للقان

ه  ع ح علام م أجل أن ي ة إلى الاس ل ة الع اح ا م ال اول دائ إذ إن القاضي 
ه  ة  ث ة  .crédibilité م ال ة والاخلا ات العل ع ر ال ه إذ إن 

ته  في خ ي س اء "ال اء وال ل رأ العل اء ي ال الأح ا فى م ة لاس ي ال
ائي ة" على ال الق ة إضا ه ش ع   .)١٥٨(وس

ه أح الفقهاء ال ي الهائل  )١٥٩(و م العل ق ل ال إلى أنه في 
الات ا لاح في م ر ال ال وال ة، وفي م ائل العل اة وخاصة في ال ل

ائل،  ه ال افة ه ة  ن ع معال ر القان مات، وق عل ال ونقل ال الات
ع على   ، ة أخ دها م ناح عاملات وتع ا ال لاحقة، وت رات ال وال
ق  ات؛ ل ل ال ع ب احي؛  أن  ه ال افة ه ام  القاضي الإل

رة، عانة  ال ى ت الاس عاو ال ه. وفي ال وضة عل ع ألة ال أ في ال اء ال وب
ة ي على وجه  عاء تل ال ها أن اس ها ن ف ة مع ي ال ها  ف
اك  ي، ول تق ال ب ف علقة ب اءات ال اع والإج اع الق عة، دون ات ال

ة، ن ألة قان ته في م ع ة إلا نادرًا ب ن ارته في دعاو  الف ان ي اس ا  ون
ة، أو  اف ال اق الأع ألة في ن ي ت تل ال عاي ال فة ال ع أخ ل

ة. ار   ال
ائي سادسا ة لل الق ة ال ة ي مع ال ي ال ام ص : أن ن

ال  لاً خاصًا  ه ول ع م ولة ب ني لل ام القان ث فى ال لاً عام ي صفه ع م ب
                                                 

(158) MAZEAUD, L'expertise de droit à travers l'<amicus> <curiae>, in 
L'expertise, sous la dir. de D. MAZEAUD et M.-A. FRISON-ROCHE, 
1995, Dalloz, p. 111. 

قة (١٥٩) ات، رسالة سا ار، دور القاضي فى الإث ال    .٥٧٥، ٥٧٤ص  ،٣١٦، بد. س ع
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ازع  ة ال ن ه القان اك اف ال  أنها، م ع فى آثارها أ ،ف  الأصل
ة  ن قة قان ار ال سا ل اع ق ب ولة. ولا  ني العام فى ال ال القان ث على ال وت

ة  ن ة قان يء قاع ة،أنه ي ي ا لل  ج ي قا ج ا وت م تف ق ل أنه  ق ب ا  إن
ني، ال على القان عة ال مات  وال س  ة،ال ل ق ام  ال صا الأح خ

ا. اك العل ادرة م ال لقة وت  ال ة م ام ذات ح عة م الأح اك م ا أن ه ك
افة،إلى  ا. ال رة العل س ة ال ادرة م ال ام ال : الأح ال ذل   وم

عا ة أن سا ي ال عانة  اءات : أن م شأن الاس ة الإج أ شف ع م ي
ة، ل فى  ال اته؛ الأم ال  م ملاح ة وق ل ه فى ال ف صًا إذا ما ح ب خ

م.  ة لل ائ انات الاج ا م ال ً   م
  المطلب الثاني

  سلبيات آلية صديق المحكمة
ى ائ ال ل الف غ  ض لل م  على ال ة فإنها تع ي ال ة ص مها ف تق

لاح ي. ال ن   ات م جان الفقه الف
ل أولا ة أنه دل ي ال ء إلى ص اء الل إج ق  غ م أنه لا  : أنه على ال

أث القاضي  قاض م أن ي فات ال ، فإنه  تفه ت ع ات فى ال م أدلة الإث
ع بها، وال ى ي ة ال ي ال ة ل ة أو العل ة أو الاخلا ع ة ال ل ان ال ى 

ه،  ى وجهة ن ت دفع القاضي إلى ت ا ي اته؛ م ق ملاح عائه ل افع إلى اس ال
ا  وضة؛ ل ع ألة ال ة لل ان غ ملائ ها إذا  اته وتف اول ف ملاح دون أن 

ادر فى  ار ال اف  ة اس ه م ا قام  ا الفقه ق رح  ل  ٦فإن ه  ١٩٨٨ي
ما دع ثلاث ش اع الى ع حات للاس م مق ق م ب ات، وس لل

ام ت  علقة ب ة وال وضة على ال ع ألة ال ات أخ فى ال ش
اول ام فى ج   .)١٦٠(ال

ة  ع ح ة  ي ال عانة  ل آخ ي جان م الفقهاء، أن الاس ق أو 
ة لها تأ ألة معق اجه م ما ي ها القاضي ع ئ عل ع أو ذرعة ي ث  في ال

ف  ع لها، وال د ل ه ل م ه ب ه نف ه لا ي أن ي ها، ول ل ف ه الف ع عل ي
ي  ة لها وزن وثقل أدبي وعل ع  علقة بها،  ان ال افة ال على 

                                                 
(160) F. Ferrand, Preuve, Répertoire de procédure civile, Décembre 2013, n 54. 
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ف م  ه يه ه، ول ي لال ل عق ل الاس ها على س ء إل ًا الل ع، م ر
عانة بها ال ه في حلهاالاس اته وتف غ ل   .)١٦١(لي ع م

ة، إذ إن القاضي  ة لل ائ فة الق ل ال ف  ح غ ت ا  ان ي ك
اد ال  لى ع دوره في إع ة؛ ل ي ال عانة  أ إلى الاس ا ق يل ً ح
لل ع  الي ال ال ه، و ق دوره على ال  ، و ي ا ال اده إلى ه إس

ائي. م ار ال الق ه فى إص له، ذل أن ل ف ل فى م ا ال ون أن ه
، وان  ة أك م أ ش آخ ائ ه الق ه ومه ف ن على و اة ح الق
ة  ب ال ه م أجل ته ء إل اض الل ة لا  اف ي ال اء الى ص الال

ة ائ ها الق ف ام ب ض اس ،م ال ه، ول بل إن ذل ف ز تع ائي لا 
ة رغ  ي ال ي  ن اء الف عانة الق ات اس د م ، قلة ع لاً على ذل دل

ا. اره ت ب  اق ع أن ي فى أق ة فإنه  لل ض ه الف وم أجل تلافى ه
ته  ة دع ر ال ق اص آخ ل ح أش اف فى  يل م على ح الأ تع

مه ة، ل فإن ا .م ع ي ال عق على رأ ص اف ال ع أتاح للأ ل
 . ل ة ب   وتق م

ا ادر فى ثان ها الأول ال ار فى ح اف  ة اس ان م ل  ٦: أنه إذا  ي
اص إعلام القاضي  ١٩٨٨ ًا م ع ل ع ة  ي ال ت على أن ص ق أك

ع الفقه ق ن، إلا أن  ه فى ت القان ة أنه  وم سل ي ال رأ فى ص
ي خادع ة )١٦٢(ص ي ال ع  ما  ا الفقه ي أن القاضي ع ؛ إذ إن ه

ع  عانة ب الاس ق  ة ال ما قام م صا ع ه، وخ ه إل ض سل ف فإنه 
ادر  ي فى ال ال الف الأم ة  أث ن م ا للقان اد لاً اق ل ا لها ت م ق اص ل الاش

ف ٢٣ ه ٢٠٠٤ ن اب الإشارة ال ا ع  ،ال ع امل  ه الع خها له ى رض ع ا  م
، م  عانة  لا م الاس الح ب عات ال عانة  ة ذاتها، والاس ن ة القان القاع
ألة  ال علقة  ة ال ل ال ل الي لل اد وال أث الاق أن ال أ  لى ب أجل أن ي

                                                 
(161) M. Gobert, la jurisprudence source du droit triomphante mais menace, in la 

jurisprudence au jourd'hui, RTDC, 1992, p.345 et s. 
(162) D. Mazeaud, L'expertise de droit à travers l'amicus curiae, in L'expertise, 

sous la dir. de D. MAZEAUD et M.-A. FRISON-ROCHE, 1995, Dalloz, p. 
112.- M. Gobert, Réflexions sur les sources du droit et les «principes» 
d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, RTD civ. 1992. 
489, et plus spéc. p. 502. 
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ع ن ا م شأنه  ة؛ م ن االقان وفة وال ع ن ال ادر القان ة ة م اع ال ق س 
ات اع الإث   .)١٦٣(لق

ع الفقه ات  )١٦٤(وق أي  غ ا ن فى ع ال ء أن قاد على ض ا الان ه
 ، اد ع ال وال ل  ق اس  ي؛ الأم ال م شأنه ال ر العل عة وال ال

ن  ب القاضي، و فه أن  مات فإنه م ال عل اجة لل ع ال فى أم ال
ام  الغة، إذ إن ان ة ال ائل ذات الأه ع ال ة ل ال ا  ج، لاس عائ وال وال
ا انه م ال  ار.  ها وقابلة للاس ق ف ث ة م إجا أتى  ن م شأنه أن  العل والقان

عة  أن مات س ل للقاضي معل ة أن  ي ال ه م  أن م شأن ص تع
ه. إلا أنه  الغا  ا م لا، وجه ا  ى تأخ وق ة، وال قل ق ال اءات ال ء إلى إج الل
هًا  ا ن ً ا مُعل ع ش ة  ي ال أك على أن ص ا ال قابل، فإنه ل ص فى ال

»informateur désintéressé«  اعات ن له ق ال؛ ح  أن ت ل الأح فى 
ة  ة فى ة ق ة ش ل أك ل له م ال ة، فه  قلها إلى ال ي أن ي

اعات،  اد أو ق ة أو ع م فاع ع وجهة ن مع عه م ال اع، إلا أن ذل لا  ال
فعه ن ال ة ق ت ي ال ار ص ة القاضي فى اخ  àح إن ح

l'arbitraire، ائل أخلا ى ت م ا ال ا صا فى الق ا خ ل ذه ه ة، ل ة أو أدب
م  اح لأح ال ار م ال اف  ة اس ه م ه ال ا ان ح  الفقه إلى ال
اول ت  أن ج ارة  الة ال ه فى ال اع إل اص آخ للاس عاء أش اس
اعاته م  فاع ع ق ال ة  ي ال ام ص ة  ض ف ى  قة أنه ح . وال ام ال

ه ي  خلال رأ ة إزاء رأ ص ي ة تق ل ع  ة ت ة، فإن ال م إلى ال ق ال
ه.  ة م ئ ى ج املا، أو ت حه  عه، أو ت ه ج ة، فلها أن تأخ    ال

  المبحث الثالث
  نحو تنظيم إجرائي لصديق المحكمة فى النظام القضائي المصري

، وذ إنه  ا ال ة فى ه ا الأخ ل الآن إلى م انه، ن ء ما سلف ب على ض
ام  ة لل ل إضافة ح ة  ي ال ة ص عي لف ِ ت د ت ل إن وج فإنه  الق
ء  مها، وعلى ض ق ى  أن  ة ال ائ ال ء الف ، وذل على ض ائي ال الق
ه  ع ه ائي  ذج إج ر ن ج الى ال ها؛ ل ات  معال قه م سل أن ما يل

                                                 
(163) Philippe Malaurie et P. Morvan, Introduction générale, 4e éd., 2012, éd. 

Defrénois, no 181. 
(164) F. Ferrand, Preuve, Répertoire de procédure civile, Décembre 2013, n 51. 
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ةالآل ائ انات ة الإج ققة ض عي، م اقها ال ها  فى س ف ة و ة ذاتها فى تأد لل
فاع ع  م لل صة لل ، وتاحة ف ل امها ب ها ع  ة تأث عل ة دون ث ائ الق

ة. ي ال اجهة رأ ص ة فى م ائ مة الق وعة فى ال قه ال    حق
ا ال إلى ثلاث ا أن نق ه ا  عل ل الأول  وه ة؛ ال ال أساس م

ة ي ال عانة  اق الاس ه ن اق  و  ،ن ه ال اق  اني ف ل ال أما ال
ه  اول  ال ف ل ال ة، أما ال ي م ع  ها فى ال ال اف اج ت ال

ه.  عانة  ة ع الاس ي ال م وص انات ال   ض
  المطلب الأول

  لاستعانة بصديق المحكمةالنطاق المقترح ل
ي  عل ب ة ما ي ي ال عانة  اق الاس قام ب ا ال ا، فى ه نق ه
ة  ة، وم ناح ا م ناح ة أمامها، ه ي ال عانة  ز لها الاس ى  اك ال ال

 . ها ذل ز ف ى  الات ال ي ال   أخ ت
ة ي ال ى ل ن م الف فه ا ع دراسة ال ه  رأي عانة  ع ق ق الاس أن ال

ن. ول  ع ها لأح ال ة ن اس ق وذل  ة ال اء العاد على م ا  الق
ع ض اك ال ي ل ن ع الف ح ال رجة -ي اك ال رجة الأولى، أو م اك ال اء م س

ة  ان ة(ال ائ ة أو ج ن ان م اء  اف)، وس ان أو م ،الاس ة  ن اء م ة وس
ة. ائ ة الإج ه ال    ه

ي  عانة  ار الاس ع اق ة ال اضح فى ر ره ال ي  م ا ال وه
ال ل  ل الاح ق فى  ة ال صف أن م ة، ب اق العام للق ل ال ة ح ال

ة واقع. اك  م ي ق أتاح ل ن ع الف ا فى واقع أن ال ره أ و ذل م
ع  ع أن ت ض ا أجاز لها أن ال ائي، ح ام الق ة م داخل ال ي م

ضًا  ة ت غ ي ة ج ن ألة قان ل على رأيها فى م أن ال ق  ة ال ا م ت
ع.  ض اك ال لاف فى ال ب م   أو اخ

ق  ي، و ن ع الف ه ال ا أخ  ع ال  أخ ال ا، هل  اؤل ه ر ال و
ع ن، أم إتاحة الاس ع ها لأح ال ة ن اس ق  ة ال ة على م ي ال انة 

 . اك ل ال ها أمام  م تع    أن نق
ق ة ال عانة م ه أن اس ا لا ش  قة أنه م ان مادة ال  -ال ا  أ

ه ن  ع ادرة  -ال ام ال ة الأح ء أه ، وذل على ض ور ة أم ض ي ال
ها وتأث ة م ه الآل اح لها ه ل إنه  أن ت ل، بل نق ق عي فى ال ها ال
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ع فى إح  ع ال ض ها م ة ن اس ن أم  ع ها أح ال ة ن اس اء  ة س ائ الاج
نا رة قان ق الات ال ه )١٦٥(ال لاف ما ت عل ة م،  ال ة ال ادة الفق م   -L.143ال

ي ال ن ائي الف ة تق ال الق ض ة على ف ي ال عانة  ق الاس  
ة  ة م الأه ي ال ق  ة ال عانة م ن. فلا ش أن اس ع ها أح ال ن
ة، إلا أن  ائ قة ق ارها سا إع مة  امها ل مل ان أح ء ون  ان على ض
ألة  ل م ق فى  ة ال ء م اد ا على ت م ص فعل ة ت ض اك ال ال
ة  ى ح م ه؛ ذل أنها تعل أنها إذا خالف مق اع ما ق  ها وات ض عل تع
ه،  ع  ه إذا ما  ة نق ها ه فى ال ن م ره س ق فإن ال ال س ال
ة  اح اك الأخ م ال ما لل عله مل ا  ، م ام  ق اح ة ال اء م ح لق

ة اق ع)١٦٦(ال ا  اتاحة الاس وضة . ل ع ألة ال ة فى ال ة م انة 
                                                 

افعات (م (١٦٥) ن ال ع في حال عام) علي ال٢٦٩أوج قان ض ل في ال الأولى  :ة أن تف
ة  ا ت م ج حاجة للإحالة، ون ه، ح لا ت ل  اً للف ة صال ع الق ض ان م إذا 
ة  لاح ق  ع. و ض ة ال ها م ا أث قائع  ه علي ال ه إل ني ال ان أ القان ق ال ال

اق ائل ال ه أن ال ل  ع للف ض ألة القاال ع حل ال قي  ي ت ة ال ن ةة والقان ن ي  - ن ال
،  –نق ال م أجلها ق اءات ال اء م إج اذ أ إج اع دون ات م ال حلها، وح ال

املاً،  اً و ن ص ع  ض ة ال ه م جان م اقعي ال س تق أك ال ارة أخ أن ال
ة ال  ال أمام م ع نق ال لأ إضافة أو تغولا م اع  ها ال ل إل ع ل أح أما  .ض

ا  ة نق ال أ ة، ورأت ال ان ة ال ق لل ال ع في ال  ة فهى حالة إذا ما  ان الة ال ال
ة  رته م ني ال ق أ القان ال م  ة الإحالة ل تل اء، لأن م ق أ س كان س ال

، أو شاب ح ق ع الأولال ه ال س عل ق ل ي ب ال ) ٢٦٩/٤(م ها ع آخ م ع
اً  ة م ان ة ال ق لل ال ع  ي ول ل  ال اع ح ع ال ض ال ل ق  ة ال م م ل ف
ة  ج على م ص خاصة ت اك ن ل ه ه. و اً عل ع الأول م ان ال علي ذات ما 

. فق ع ع ال ض ق ال ل ادة ال ة على أنه ١٢ ن ال اد اك الاق ن ال .. .م قان
ع  ان ال ع ول  ع ال ض ه ح في م ن  ع ق ال ال ق ب ة ال إذا ق م

ادة مادة ( ه ال ل ما ت عل ة.  ق ١٠٧لأول م ة ال ر ال (ت م س ) م ال
اب، وتق ل ال اء م ة أع ة ع ل فى ص اوز ثلاث الف ة لا ت ن خلال م ع ها ال م إل

مًا م تارخ  ع خلال س ي ل فى ال اب، وتف ة للان هائ ة ال مًا م تارخ إعلان ال ي
( ال ل  لاغ ال ل م تارخ إ ة، ت لان الع ها. وفى حالة ال ب   .وروده إل

ج د. (١٦٦) ف ح ف ة،  ،ت ن م القان خل للعل ة ال ان عة ال ، ص ١٩٧٦ال ون دار ن  .١٩٨، ب



  "دراسة مقارنة" المفهوم الفرنسي لصديق المحكمة

  د. عثمان محمد عبدالقادر

 

١٧٥٧ 

نى  ام القان ء أن ال صا على ض ها، خ ل ف ل أن تف تها ق ها ل عق عل
اح  ال ى  ن اح للقاضى الف ائى على ن أوسع م ال هاد الق الاج ح  ال 

ن  ة للقان ا ادر الاح ع إلى ال ج ال عة الا ؛له  ء ال ا ف وم ة وهى الع سلام
 . ع الة، ي على وقائع ال اع الع عى وق ن ال ء القان اد   م

نى  امانا القان اء فى ن ه الق م  ق ور ال  ان ال ، فإذا  ة أخ ا أنه م ناح ك
ام  ء أن أح نى على ض س ل ام الان اء فى ال ه الق م  ق ور ال  لف ع ال

مة لأ د ة مل اء ل لها ق ة  -رجة أخ م درجاتهالق ام م ا ال ما ع
ق ة ال اء م ق ع  ض ن -ال ادر القان ر م م اء م ع الق ؛ فلا 

اع  ل ق اء لا  ى ذل أن الق ، فإن ل مع ة عامة، إلا أنه م جهة أخ كقاع
ادة الأولى م ال ة م ال ان ة ال ال، إذ أن احالة الفق ع الأح ة فى  ن نى قان ق ال

قة الأم  ه إلا فى ح ق  الة لا  اع الع عى وق ن ال ء القان اد ال إلى م
عى  ن ال ء القان اد ه. ف وضة عل ع ألة ال ه فى ال ه القاضى رأ س أن 
ة قابلة  ل اع تف ق ه  ة ولا ت ل ء  اد الة لا تفعل س أن ت القاضى  اع الع وق

ى لا لل ة ال ائ ة الان ل اقع ال لح  فى ال ا ال ع له ال ال ع ، فاس
ة أو فى  ص ال ا فى ال ما لا  ح اف بها للقاضى ع مف م الاع

ة عة الاسلام ء ال اد ف أو فى م    .)١٦٧(الع
ائي، فإنه ني وال ه ال اء العاد  ع فى الق ض اك ال ة ل ال لا  أما 

ة مقارنة  ائي أقل أه عي ال ض اء ال ة أمام الق ي ال عانة  ش أن الاس
نى ع ال ض اء ال ام ؛ ق ها ل ف امها ب ع فى  ة ت ائ اك ال ح إن ال

ة ص ال جعه ال ائي م عي وج ض نى م ر وف  ،)١٦٨(قان ق ح م ال
ادة  ر ال أنه لا ٦٦ال س ا ت م ال  . ة الا ب ة ولا عق  ج

ادةا ن  )٣١٠( ل ة ال على أنه م قان ائ اءات ال ل ال ( الاج  أن 
اقعة  ان ال ل على ب الإدانة  أن  ل ح  ها، و ي عل ي ب اب ال على الأس

ن ال ها، وأن  إلى ن القان ي وقع ف وف ال ة، وال ة للعق ج  ح ال
ف  ض فى ال ة أو غ اك صع ن، ول أن ه ادر الاخ للقان ه)، دون ال ج

                                                 
راو  (١٦٧) ع ب ن  ،د. ع ال ء القان اد ة  ،م الله و ة س ع   . ٢٥٠، ص ١٩٧٠م
ى:(١٦٨)  ن   ان فى ذل فى الفقه الف

 J.-H. Robert, Droit pénal général: PUF, Thémis, 5e éd. 2006, p. 191. 
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ة أن  ها، وللأخ ء إل ، إذا ما ت الل ل لة ب ف ق هى ال ة ال ، فإن م أو ال
ع  ان فى  ، ون  اب ا ال اح ا ذل وف اق ق م ة إذا ت ي لل ع  ت

ار ال  أن ت ة  الأح ان ع ام ض ة ال اح ل ة عامة،  أن ت ائل ف م
ه  ة، وه ائ ع ال اقع ال اس ب فاءة دون ال اص وال اب الاخ اع الى أص للاس

اعها. غى ات ة ال ه ال اس ع وف س رها ال ق ألة     م
ق ال ادة الأولى م ال ة، ف أن ال ن اك ال ة لل ال ني ال ق أما 

ه  (ت  ١ –ن على أنه اولها له ي ت ائل ال ع ال ة على ج ص ال ال
اها ها أو في ف ص في لف قه، ح  .ال عي  ت ج ن ت فإذا ل ي

ف ى الع ق ج ،القاضي  ة ،فإذا ل ي عة الإسلام اد ال ى م فإذا ل  ،ق
ج اد ا ،ت ى م الة.ق اع الع عي، وق ن ال   لقان

ألة  ال أمام القاضي ع خل ال سع ال ع ال أن ي فق أراد ال
ًا  ا ت ً ه إذا ل  ن ها، فأوج عل عي  عل ه م ن ت وضة عل ع ال

ف ج ع ف، فإذا ل ي ى الع ق م أن   عل ى ال ع ه ال  ،ال وج عل
اد ى م ة ق عة الإسلام عي،  ،ال ن ال اد القان ى م ق  ، ج فإذا ل ي
الة. اع الع   وق

ع  ض ة ال ة أمام م ي ال ة ص ورة اتاحة آل ق  ا نع ، فإن وعلى ذل
ة امام  ي ال عانة  از الاس م ج ع ق  عى، وونع د ن ت م وج ع ع

ار  لة على اع ع ر ال اء قاضى الام لة وأن الق ع مة ال م اعاقة س ال ع
ع فى أصل ال  ا حاجة الى ال اه م الاوراق دون ل  وف ال ع ال
ج لها حل فى  ها دع لا ي وض عل ع مع ض ة ال ان م اع. فإذا  ه ال وج

اح  ة،  أن ت ائ ة أم الاج ض اد ال اء فى ال ة، س ص ال ة ال لها م
ع إلى  ها ال ى  ف اصة ال الات ال ل فى ال ة،  ي ال عاء ص اس
ة  ان ادة ال ه ال الة الأولى ما ن عل ال ال ة. م عة الإسلام اد ال ف أو م الع

ة  ارة ال ل ن ال ام الاتفاق  -١ ،١٩٩٩م قان ارة أح اد ال ت على ال
، فإذ ي عاق ه م ب ال ن أو غ ا القان ص ه ت ن ا الاتفاق، س ج ه ا ل ي

ارة، فإذا ل  ار والعادات ال ف ال اع الع ارة، ث ق اد ال ال علقة  ان ال الق
نى.  ن ال ام القان ارة وج ت أح ار أو عادة ت ف ت ج ع ز  -٢ي لا 

اع ا ، أو ق ي عاق ى ت الاتفاقات ب ال ارة م ار أو العادات ال ف ال لع
ادة  ه ال ا ت عل ة، ف ان الة ال ال ال . أما م ام العام فى م تعارض مع ال
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ة م ال ن رق  ال ة  ١القان اءات  ٢٠٠٠ل ع أوضاع وج ن ت  ار قان إص
ن رق  القان لة  ة مع ال ال ائل الأح قاضي في م ة  ٩١ال ر٢٠٠٠ل  م ت

ل  ع قف ال ة وال ال ال ان الاح قا لق ام  أنه  بها،الاح د  ا ل ي ل  ع و
ر  فة. مع ذل ت ه الإمام أبى ح ال م م أرجح الأق ان  ن في تل الق
ل  ة ب ال غ ال ال ال الأح علقة  ازعات ال ام في ال الاح

ي  لة ال ائفة وال ى ال ال ة ح ة م ائ ة  ٣١ان له جهات ق د س
ه-١٩٥٥ ع ام العام –قا ل الف ال   .ا لا 

ة  ال ع  ض اك ال ة أمام م ي ال ة ص آل عانة  ل  إتاحة الاس ك
اع  ة لق ه اع تل ال إخ ضع  ي، ح لا  ال ن الأج الة ت القان ل

ة ال  ة الف عل ال ة ت ة ل مه ه ه ال ات؛ إذ إن ه ن الإث ها فى قان ص عل
ة هى  ي ال ة ص ا آل فة، إن ة ال ة الف ام ال عها لأح اقع، ولا  خ ال

الات. ه ال ل ه عانة بها فى م ة الأك ملاءمة للاس    الآل
ة  ه الآل ا ن تع ه ، فإن اء الإدار اك الق ة ل ال أمامها على أساس أما 

ا ائ اءً ان اء الإدار لازال ق ة )١٦٩(أن الق اع ت د ق م وج ء ع ، وعلى ض
ل الأك ملاءمة  ل ل الى ال ص اك فى ال اع ال قها، وذل ل م ب ق ة  واض

ي.  ن الة الإدارة الف ن الع ال فى قان ا ه ال ل افا. وذل م   وان
ورة إتاحة  ، ض ل ح  رة وأق س ة ال ة أمام ال ي ال عانة  الاس

ادة  فقا ل ال ا. ف ا ٢٥العل رة العل س ة ال ن ال ة  م قان ت ال
أتي ا  ها  ا دون غ رة العل س ان  -أولا: ال رة الق ة على دس ائ ة الق قا ال

                                                 
اء  (١٦٩) ه أن الق ق عل ء ف ال اد ات وال اع ال اء واب ا فى ان الادار يلع دورا مه

ن الادار ان فى  اع القان ا وهاما لق را رس ع الفقه م ه  ع  ، ن الادار ة للقان الاساس
اء الادار ( ذل ى، الق ز ن ن ،د. محمد ف اء خلاق ٨٣، ص ٢٠١٦دار الف والقان ) فه ق

ة القان يء للقاع ص وم اع مع ولا  حلا فى ال ه ن ض عل ع ما  ى إنه ع ع ة،  ن
اع وه غ  ة ت على ال ي ة ج ن ة قان دد فى خل قاع ، فإنه لا ي ف الادار ة أو الع ن القان

نى ن ال ع الى القان ج ال م  فة عامة -مل اص  ن ال ة  -أو القان لل ع ن أو قاع
ة وذل على  ن لف ع علاقات قان ى ت ، وال ن الادار ة لعلاقات القان عة ال ء ال ض

ل فى  د الف اء، وه م ور العاد للق ود ال اوز ح اء الادار ي اص، فالق ن ال القان
ه. ض عل ى تع ازعات ال ، دار  د.( .ال ن الادار ء العامة للقان اد ، ال رجى شف سار ج

ة  ة الع ه    .)٥١ص ، ٢٠٠٤ال
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ائح ا .والل هة -ثان ع ال اص ب ازع الاخ ل في ت ة م ب جهات  الف ال
ع  ض ع ع م ائي، وذل إذا رفع ال اص الق ات ذات الاخ اء أو اله الق

ها ا ع اه ل ل  ها، أو ت ا ع ن ه ل أح ها ول ت ا .واح أمام جه م  - ثال
ة  ا م أ ه اق صادر أح ف ح نهائ م أن ت م  ق اع ال  ل في ال الف

هاجهة م جها ائي، والآخ م جهة أخ م اص ق ة ذات اخ اء، أو ه  .ت الق
ل ت  ادة  ك لى  ٢٦ال ا على أنه: ت رة العل س ة ال ن ال م قان

ة  ة ال ل ادرة م ال ان ال ص الق ا تف ن رة العل س ة ال ال
رة وفقا لأ ه ادرة م رئ ال ان ال الق ارات  ر؛ وذل إذا أثارت والق س ام ال ح

ها ح تف ي ت ق ة ما  ان لها م الأه ، و   .خلافا في ال
ة م  ا ت ال رة العل س ة ال ن ال ة لقان ي ون ملاءمة إضافة مادة ج

ن  ع ها أح ال ة فى حالة ن ي لل عانة  ادة (الاس أولا) وفى حالة –٢٥ال
ل تف ها  ادة ن ان (ال   ).٢٦ الق

لقة فى  ة ال ها العام ذ ال رة وأث ح س ع ال ة ال ء أه وذل على ض
افة اجهة ال اس )١٧٠(م ها، ف ال ض عل ى تع ائل ال ء دقة ال ل على ض ، و

اص  الاخ د له  ه اص ال اع الى أح الاش صة أمامها للاس إتاحة الف
فة؛  ع صا. وال وال ال خ ه أمامها فى هات ال أ الإدلاء ب م  ق  ل

  المطلب الثاني
  الشروط المقترحة الواجب توافرها للاستعانة بصديق المحكمة

عانة  ع اش للاس ة أن ال ي ال ي ل ن ذج الف ا ع دراسة ال رأي
اؤل ا ة، وال ض ة أو م ان ش اء  و س ة ش ة ع ح ي ال ل 

ة، فإنه  تق  ي ال ة ص ى آل ع ال ت ر ال ه هل إذا ما ق نف
و  ق ب ال ار نف ا الإ ي. وفى ه ن ع الف اها ال ى ت و ذاتها ال ال

ة ض و ال ة، وال    .ال
اد   ن لل ال ورة ألا  ا الى ض ه ة فق ان و ال ة لل ال
ء أن ذل ي مع الاس اع، وذل على ض ة فى ال ل ة م ي لل ه  عانة 

الح العام،  ال عل  ألة ت ه فى م ه وهى تق رأ ام  ه ال ب م ل ور ال ف ال

                                                 
ادة  (١٧٠) ا:  ٤٩ال رة العل س ة ال ن ال اراتها م قان رة وق س عاو ال ة في ال ام ال أح

افة. ولة ولل ات ال ع سل مة ل ف مل   ال
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ع  ل ن ال احة؛ ل ه ص ل ي ل ي ن ع الف ض مهام إلا أن ال ورغ أن ذل مف
عه احة، وذل  اد  ع ذل ال ص ن ال اد، ون أن م ات ال ل ل

ال م  وف أو أح اك  ن ه ألا ت ي  اد ال ق على ال ا،  أن  ه
عل   عي ال ض اد ال ل ال قلاله، دون ت اده واس ل ح شأنها اثارة ال ح

ن ل ع أن ت ه. فلا  ه  ب رأ ل ع ال ض ألة أو ال ائه رأًا فى ال ي إب
ة ع م  ي ال لاف م ص ح اخ ل ي قة. و ة وجهة ن سا ال

ه  ،القاضى ل  ، فلا ي ار ة أ رأ اس م لل اء رأ غ مل أب م  ق فه 
ة.  ة للق ال ه  ه خل ال ع القاضي ال   عي،  ض اد ال   ال

ع  ام م ت ل ال  ح أن ي ة ونق ي لل ة  ه ال
ل  ة.  ه ال امه  ل  ي، ق اده ال ة فى ح وف ال ع ال اح ع ج الإف

ف والأمانة.  ات ال ة وف مق ه ال م  ق أن  ة  ن لف ال القان امه  ح    نق
ل  ةك ي ال ور ص ام ب ه ال ب م ل اف في ال ال في   أن ت

مة الق ي ال ي أو العل ق اصه ال ن اخ ى أن  ع ة؛  ة ال لاح ة ال ائ
مات  عل اف ال ي ذل م خلال ت ا فإن تق ا رأي ة. و ه ه ال ام به هله لل ومعارفه ت
ال  ته في م ه وشه ع ص الة على ذي ة ال ال ة في دع ا ة ال ل ال

ان ها. وذا  ه ف اء رأ ب إب ألة ال ا ال ا م ة وال ه ة العل لاح ا ال
ًا، وذل  ا ًا  ق أن ذل ل ش ة، إلا أنها نع ي لل ال  عانة  الاس
ألة  د ال أ  اء ال ة لإب ة ال لاح ه ال ي ه ء تق ء أن ع على ض

ا ولا ش ة، وه ها ال ف ع ة  اش ر ذل م ة، وهى تق قع على ال وضة  ع  ال
ار، وق  ي ال فى الاخ ار ال غل ال ة و ل ة الع اح أم صع م ال
ات أخ ق  ة دون ش ة مع ار ش اؤلات إذا ما ت اخ ي ال م ال
ي،  ن ن الف ار فى القان اس ذل ال . وق ي فاءة الفائق ال وال ها  ار إل

م ملاءم ع ق  ة أمام إلا أن ذل نع ح إتاحة ال ل نق ، ل ن ال ه فى القان
ال  ة  ع هات ال ا ال ة ل ي ال عانة  ائ لها الاس ة ال ال
ارة، وهى  ة الاس ه ال ام  ا لل اه صال ح م ت ش م ب ق ولة؛ ل ي، فى ال العل

ة. ث ال اك ال امعات وم ل الأعلى لل    ال
ال ن أما  ه أن ت ل ي فى ت ن ع الف ف أولا مع ال ة ف ض و ال ة لل

م  ق ة لا  ي ال ة العامة. ف ل ال عل  أ ت ها ال ب ف ل ألة ال ال
ات ت وقائع اع في ح  ملاح م وجهة ن ت أمًا عامًا في  ذاته،ال ق ا  إن
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ث  ع وت ل  ه،ال ص ة في ال الح وزنا. وتع ال ر ال ق أج إلى ح 
ة  ن ائل القان ة على ال ي ال عانة  اق الاس ى ن ن ع الف ق ال ا ل  وه
ف معه،  ا ما ن ألة أخ عامة، وه ة م ة فى أ ي ال عانة  ، بل أتاح الاس فق

ي ن ع الف قف ال ا مع م ف ثان ل ن ه.  ع ال ل ع ال ل أن  ون فى ت
. ن ال ة في م ي ال   ف رأ ص

  المطلب الثالث
 ضمانات الخصوم وصديق المحكمة

عة م  ة  ي ال عانة  ة الاس ل ى ق أحا ع ن ع الف ا أن ال رأي
ف مع ما  فاع. ون اجهة وح ال أ ح ال ق م ورة ت انات على رأسها ض ال

ن ع الف ره ال ائه شفاهة فى ق م أو اب أ وارساله الى ال ة ال ا ل  ي م ت
أ  اء ال ب اب ل قا ال ة لل ي ال ورة ت ره م ض ل ما ق م.  ر ال ح
م تق وجهة  ة  خلالها على ال د م ة أن ت ل أوج على ال أنها، 

م ت انا لع ة؛ وذل ض ي ال ل رأ ص ه ح ي. ن ون مق ع ب ل ن ال ع
اء  أ وب ة ال اق فالة ح م م  ة لل ه انات ج م ض ق ولا ش أن ذل 
ة  ا انات  ه ال ه. ول هل ه عانة  ة م الاس ج ة ال ه ل الفائ ات عل ملاح

م؛  ةلل ال انات ال اح ال اس اق ار أنه م ال ا الإ ق فى ه   :نع
ه  أن  -أولا ة رأ ي ال ها ص م ف ق ى  أن  ة ال م ة ال ة ال د ال ت

ة،  ل فى الق ل الف ع ا ل ة س ي ال عانة  ن الاس ى لا ت ها؛ ح إل
ة  رت ال ه آخ إذا ما ق ة ل ي ال ز ت ا، و اوز شه ح أن لا ت ونق

ة.  اب ج   ذل لأس
ا لا -ثان ا ال عارض أنه  اش ا ل ة، ت ي ال ة ل ة ال ح

ه. ان إلى رأ الح، والا   ال
ا ة،  -ثال اع واض ة وف ق ي ال عانة  ولة نفقات الاس ل ال  أن ت

اء.  ف الق الح م ة عامة ل ه م  ق   على أساس أنه 
عا: ي ال را عانة  خ لها الاس ة ال اح لل لف أنه  ال ة أن ت

ألة  عة ال ل   ج ل ة إذا رأت م ي لل ات أخ  ش
م. حها أح ال ة  اب ج وحة، أو لأس   ال
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ه ع  ل ال م ة فى م ي ال ة ص ا ورة ح ى ض ل  أن لا ن ك
اع خاصة ة لق ي ال اع ص ة،  إخ ه الى ال ى فى تق رأ ه الف  خ

اره  إع فى له  ائى وال عة ال الاج اس مع  ة ت ن ة ال ل ال ال فى م
ه، فلا   ة أو لا تأخ  ه ال ئ، وق تأخ  ه أو  هادا ق   م اج ق
أ ال دون  د ال م على م ى تق ة ال ن ة ال ل اع العامة فى ال اعه للق اخ

ا  أ ، إن ى ج وصف مع أ مه ه إلا فى حالة إذا ما ث أن خ ل م م لا تق
ل  ة،  ه أمام ال اء رأ ة فى إب ء ن ى أدق س ع ا أو  ً ل ا أو ت ً اك غ أو أن ه
ع  ل  الا  ه،  قلال رأ انا لاس ه ض ه امه  ه ع  خل ل  ت ال

ع ل ى  د ال ة وال لاح م ال اب ع اة،  رده فق فى حالات الى أس ها الق
ة  ل ع أو م ة فى ال ل ها م ن له ف ى  ى ال ع ال اد ذات ال م ال ع
عل   عى ال ض اد ال م ال ع علقة  عة، دون تل ال ا رجة ال لاح أقاره الى ال

ام  فع له مقابل ال ل  أن ي  . ان أ صفة  ع  أ فى ال اء ال ه اب ه
مة لأح  م خ ق ولة لأنه لا  ام على ال ن ذل ال عى، على أن  ض ار م وف م

ة.  ائ ام الق دة الأح الة، ول مة الع ه ل م جه ق ا  م إن   ال
  

  الخاتمة
ع  ة، وال  ي ال ة ص ي لآل ن م الف فه ح ال ض ا ال ت ا فى ه اول ت

اء  عانة الق اه على اس ة فى ف ا فى إنارة عق ف اصه   معارفه واخ
ة  ائ ات الاج ة م الال ه الآل ات ه الح العام. فق  ائل ت ال أن م ة  ال
ل  اء م ) أم أمام ق ق ة ال اء العاد (م اء أمام الق ا س ف بها ت ع ال

اء ال راسة دور الق نا م خلال ال ه. وق رص اك افة م ولة  يال ن عانة  ف فى الاس
ان م  اء  هاد الق ، وأن اج ل س ل ح ي د ن ص ة دون وج ي ال ة ص آل
ي، دون  ن ن الف فة القان ة وفل اس مع ب ة ي ي ال ى ل ن م ف رة مفه شأنه بل
ة  ي ال الي ل م ال فه ال أخ  ة. فل  ئ ه ال ر فى مفا ه تغ ج أن 

ة، فى الق ع ة وال ات العل اء أمام ال اب الق ح  ف ع أن  ي، فأراد ال ن الأم ان
ل أمامه  ا  أن  اص  أولى العل والاخ عانة  ة الاس ان اء ام وأتاح للق
ى  ة وال لاس ة ال ى ع القاع ن ن الف ج القان ن. فق خ عل ب القان ان ي ول 

اء ا ة.ت على الق ائ ه الق ف ام ب الغ فى ال عانة  ع  لاس ق ال ول 
انات  م  ة، بل أحا ال ي ال عانة  أ الاس ار م ي على إق ن الف
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ها فى  اف اج ت و ال ا ال ا أوض اجهة؛  فاع، وح ال فل له ح ال ة ت ائ إج
ة ل ن عة القان ا ال ل أوض ة،  ي ال ، ص اب مه ال ة وف مفه ي ال

ى لا  ن ن الف ة فى القان ائ مة الق ة على ال ي ة ج ائ ة اج ا إلى أنه ش ه وان
ن  اص قان اك أش ، أو م ة ال اء وف ن ائي تقل س ع لأ م إج ت

( ى أو ال اه أو الف ات (ال ه ال. الإث ل الأول له له م خلال الف   راسة. وذل 
ة  ي ال ي ل ن م الف فه ة ال ص از خ ا إب اول انى فق ت ل ال أما فى الف
لف ع  ي  ن ة الف ي ال ا أن ص قارنة، فأوض ة ال ع الان ال الى 

؛  ان ة ج ي م ع ة الأم ي ال ن ص ة في القان رة واح ة ص ي ال فل
ي؛ هى ذل ال صاح  ن ة الف ة ال فة وال ال ي عق ع ال

ائي. ار ال الق م  ع إص فه ة وفقا لل ي ال ي،فى ح أن ص  الأم
ه  أخ ه رة، أن  رًا أخ  ال أخ ص ل أن  عة،و  وعلى  م

ره فى  ه ة ل قل خل ال اع ال ح له ق خل الغ ال لا ت رة ت رأسها ص
م ع ال ى أدق فإن ال ع ة. أو  عة مع ة ل الح مع فاع ع م ة؛ لل

ائل  رة فى ال ة وال ر تق ال ة م م ي ال ة ص ى ف ي ت ن الف
ة م  ع اص ب ة والاخ ل ذو ال ع م ق أث العام على ال العامة ذات ال

ي  ة الأم ي ال ها، على ع ص ة وح ره فى ال ه ال  
ان  اء  ن وس اقع أو القان مات ت ال ق معل اء ل ة س ائ مة الق ال
م. فلا ش أن  اتفاق ال ة، أو  ة م ال ع ا أم غ ذل و ً م
ر  ه اق، ل أ ش م ال ة واسع ال ي ال ي ل م الأم فه ال

م إضافة مع ق ا؛ ل اك العل ة أمام ال ل افع ع م ، أو م اء م م ة س
مة.  ة فى ال   مع

ي  ى ل ن م الف فه لهام ال اولة اس ا  ، فق ق ال ل ال أما فى الف
ة  ي ال ى ل ن ذج الف ا ال ا ا م اول ، فق ت ن ال ة فى القان ال

ا  ا م م ة تق ا إلى أن الف صل جهة له، وت قادات ال ائى لا والان ام ق فى أ ن
ه  د على ه ها وال جهة ال اضات ال ل الاع ا  اول ها، وت غاضي ع  ال
ة  ائ اع الاج نا أن الق ل ق رص ها.  قادات، وأنها لا تف فى ع الان
ل  ى.  ن م الف فه ة وف ال ي ال عانة  الاس ح  ة لا ت ال ة ال ال

ا ع ه اس مة كان م ال خلة فى ال ة العامة ال ا ار دور ال ض م اع
ا الى أنه على  ه ي، وان ن ذجه الف ة وف ن ي ال فة ص قًا ل ا ة م ن ال



  "دراسة مقارنة" المفهوم الفرنسي لصديق المحكمة

  د. عثمان محمد عبدالقادر

 

١٧٦٥ 

ه  ارق ب ر  م الف اك ق ة العامة، فإن ه ا ار لل ور الاس غ م ال ال
ة. ي ال فة ص ة وو اع ب دور الاخ   ي

او  ة وق ت ي ال ى ل ن ذج الف ى وت ال ة ت ان ل م ام ا  ل
؛ فلا ش  ن ال ل إضافة فى القان ة  ي ال ي ل ن ذج الف ى ال أن ت

مها،  ق ى  أن  ة ال ائ ال ء الف ، وذل على ض ائي ال ام الق ة لل ح
ات  مع قه م سل ء أن ما يل ائي وعلى ض ذج إج ر ن ج الى ال ها ل ال

ة  ة ذاتها فى تأد انات لل ققة ض عى، م اقها ال ة فى س ائ ة الاج ه الآل ع ه
فاع  م لل صة لل ، واتاحة ف ل امها ب ها ع  ة تأث عل ة دون ث ائ ها الق ف و

ي ال اجهة رأ ص ة فى م ائ مة الق وعة فى ال قه ال    ة.ع حق
ة  ق ال ة ال ة أمام م ي ال ة ص ى آل ورة ت ا الى ض ه وق ان
ها، أم  م إل ع مق ة ن  اس اء  ة، وس ائ اد ال ة، أم فى ال ن اد ال اء فى ال س
ي  عانة  ورة إتاحة الاس ا الى ض ه ل فق ان  . ع ع ال ض ة ن م اس

اء ا ة ل الق ان ال عي، فإذا  د ن ت م وج عي ع ع ض نى ال ل
ة،  ص ال ج لها حل فى ال ها دع لا ي وض عل ع مع ض ة ال م
ى  اصة ال الات ال ل فى ال ة،  ي ال عاء ص ة اس اح لها م  أن ت

اء فى ة، س عة الإسلام اد ال ف أو م ع إلى ت الع ها ال اد   ف ال
ة فى حالة  ي ال عانة  ورة إتاحة الاس ل ض ة،  ائ ة أم الاج ض ال
ام  م ملاءمة ت ن ء ع اع، وذل على ض ع ال ض ي على م ن الأج ت القان
ة  ائ ع ال ض اك ال اح ل ان أن ت ا الى اس ه ة. وان ه ه ال ة له ال ة  ال

اع ال ة للاس ان ة ام ائ ع ال اقع ال اس ب فاءة دون ال اص وال اب الاخ ى أص
أ  ادة م ة على أساس س ن ائل القان ة العامة دون ال ة والف ق ائل ال ا  ال
ه  ة، وه ائ ة ال ائ الة الاج اد الع اء فى ال والعقاب أم فى م ة س ة ال و ال

ه اس ع وف س رها ال ق ألة  اعها. م غى ات ة ال    ال
ي  ة ص ورة تع آل ا الى ض ه ا ان ، فإن اء الإدار اك الق ة ل ال أما 
ء  ا، وعلى ض ائ اءً إن اء الإدار لازال ق ة أمامها، وذل على أساس أن الق ال

ل  ص اك فى ال اع ال قها؛ وذل ل م ب ق ة  ة واض اع ت د ق م وج إلى ع
الة الإدارة  ن الع ال فى قان ا ه ال ل افا. وذل م ل الأك ملاءمة وان ل ال

ي. ن ة  الف ة أمام ال ي ال عانة  ورة إتاحة الاس ل إلى ض ا  ه وان
ا.  رة العل س   ال
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ا إلى  ه ة، فق ان ي ال ها فى ص اف اج ت ة ال و ال ة لل ال أما 
ورة  عي ض ه ب ت عانة  ب الاس ل ا ال ال ي له اد ال ل ال ت

ة  ه ال ع  ام م ت ع ال  ل ال ح أن ي ان ذل نق ح، ول ص
ل  ي، ق اده ال ة فى ح وف ال ع ال اح ع ج الإف ة  ي لل ك

ة  ن لف ال القان امه  ح  ل نق ة.  ه ال ة وف امه  ه ال م  ق أن 
ف والأمانة. ات ال ي  مق ة ل ة ال لاح اف ال ورة ت ا إلى ض ه ل ان ك

اص؛  فة والاخ ع ن م ب ذو ال ى أن  ع ة  ة ال ح اتاحة ال ل نق ل
ال  ة  ع هات ال ا ال ة ل ي ال عانة  ائ لها الاس ة ال أمام ال

ي، ارة، وهى  العل ة الاس ه ال ام  ا لل اه صال ح م ت ش م ب ق ولة ل في ال
ة. ث ال اك ال امعات، وم ل الاعلى لل ل  ال ه ا لا ش م شأنه ت وه

نا ة. وق أي ي ال عانة  ة الاس ض ة  -ل -وم ض و ال ال
ألة عامة ن ال ة  ت ي ال عانة  ي  للاس ن م شأن رأ ص وأن 

ة.  ة ال اع وم شأنه إنارة عق ا فى حل ال ن مف ة أن    ال
فالة ح  الإضافة إلى  ة، فإنه  ي ال عانة  انات الاس ة ل ال أما 

مة،  اف ال ة لأ ال فاع  فالة ح ال اجهة و فالة ال ورة  ا إلى ض ه ا ان فإن
  انات: م م ال

ه  -أولا ة رأ ي ال ها ص م ف ق ى  أن  ة ال م ة ال ة ال د ال  أن ت
ة،  ل فى الق ل الف ع ا ل ة س ي ال عانة  ن الاس ى لا ت ها؛ ح إل

ح  ا أن لاونق اوز شه ة ت رت ال ه آخ إذا ما ق ة ل ي ال ز ت ، و
ة.  اب ج   ذل لأس

ا عارض  -ثان ا ل ة، ت ي ال ة ل ة ال لاح ا ال أنه  اش
ه. ان إلى رأ الح، والا   ال

ا ة،  -ثال اع واض ة وف ق ي ال عانة  ولة نفقات الاس ل ال  أن ت
اء.  ف الق الح م ة عامة ل ه م  ق   على أساس أنه 

عا: خ لها ا را ة ال اح لل لف أنه  ال ة أن ت ي ال عانة  لاس
ألة  عة ال ل   ج ل ة إذا رأت م ي لل ات أخ  ش

م. حها أح ال ة  اب ج وحة، أو لأس   ال
ه ع  ل ال م ة فى م ي ال ة ص ا ورة ح ى ض ل  أن لا ن ك

ي اع ص ة،  إخ ه الى ال ى فى تق رأ ه الف اع خاصة  خ ة لق ال
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اره  إع فى له  ائى وال عة ال الاج اس مع  ة ت ن ة ال ل ال ال فى م
ه، فلا   ة أو لا تأخ  ه ال ئ، وق تأخ  ه أو  هادا ق   م اج ق
أ ال دون  د ال م على م ى تق ة ال ن ة ال ل اع العامة فى ال اعه للق اخ
ى ج  أ مه ه إلا فى حالة إذا ما ث أن خ ل م م ا  ألا تق ، إن وصف مع
ل  ة،  ه أمام ال اء رأ ة فى إب ء ن ى أدق س ع ا أو  ً ل ا أو ت ً اك غ أو أن ه
ع  ل  الا  ه،  قلال رأ انا لاس ه ض ه امه  ه ع  خل ل  ت ال

لاح م ال اب ع اة،  رده فق فى حالات الى أس ع لها الق ى  د ال ة وال
ة  ل ع أو م ة فى ال ل ها م ن له ف ى  ى ال ع ال اد ذات ال م ال ع
عل   عى ال ض اد ال م ال ع علقة  عة، دون تل ال ا رجة ال لاح أقاره الى ال

ل  أن ي  . ان أ صفة  ع  أ فى ال اء ال ه اب ه ام  فع له مقابل ال
مة لأح  م خ ق ولة لأنه لا  ام على ال ن ذل ال عى، على أن  ض ار م وف م

ة.  ائ ام الق دة الأح الة، ول مة الع ه ل م جه ق ا  م إن   ال
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  المراجع باللغة العربية:  :أولا
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  ة للعام ود ال ة ع ال ن اءات ال اد الإج م، ٢٠٠٤د. أم دواس، ت م

ل  ة)، م ان م الإن اث (العل اح للأ لة جامعة ال   .١٢٦٠م، ص٢٠٠٨) ٤( ٢٢م
 ج ف ح ف ة  ،د. ت ان عة ال ة، ال ن م القان خل للعل .١٩٧٦ال ون دار ن   ، ب
  ة ة الع ه ، دار ال ن الادار ء العامة للقان اد ، ال رجى شف سار   .٢٠٠٤د. ج
  ،ارة ة وال ن اد ال ة في ال ائ ة الق ني لل ام القان ال، ال م، ٢٠١٤د. خال ج

. ون دار ن   ب
  ،ارة ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش ، ال   .١٩٦٩، ٨د. رم س
 "ات ار، "دور القاضى فى الإث ال راة  ،د. س ع دراسة مقارنة، جامعة  رسالة د

  .٢٢٠١ع ش 
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 ق ة فى ت ن ق الف ة ال ات ت دور م ار، آل ال الةد. س ع ل – الع
أ اء ال ة  –إب ة الع ه ة، دار ال ل اوز ال ع ل   .١، ص ٢٠١٢ال

  ، ق ان م ات د. سل ل الإث ، أص ام ء ال ني، ال ن ال ح القان افي في ش ال
ة، ب  ق اني، الأدلة ال ل ال ة، ال ن اد ال اءاته في ال عة ٣٢٥، ص٣٣٥وج ، ال

عة، عام  ا ة، ١٩٩١ال   م، القاه
  ،ي ن ال وال ة فى القان ن ة ال ائي لل ام الإج د، ال د. س أح م

ة،دار ال ن ة ،٢٠٠٧ ة القان ان عة ال   .ال
  ا د إب خ م ،د. صلاح ال عة  ال ة في ال ائ الة الق انات الع ض

ة، فا  الإسلام عة ال وة،م عة الأولى  وال    .٢٠٠٠ال
  ر ه زاق ال ني ج ،د. ع ال ن ال ح القان س في ش ات ٢ال ة  ،الإث ه دار ال

ة   .١٩٨٢ ،الع
 راو د. ع ع ب ن  ، ال ء القان اد ة  ،م الله و ة س ع   .٢٥٠، ص ١٩٧٠م
  ح محمد ال القادر،د. ع ائى فى  ع ام الق و القاضى  الاسلام،ال ء الأول ش ال

ه، اه . ون ة ن ون س ون دار ن و  ب
 ة ه ارة، دار ال ة وال ن ائل ال ة فى ال ، ال ي   .١٩٩٣ة، الع د. على ال
  .س علىد ات، ال ة  ب ه ارة، دار ال ة وال ن افعات ال ن ال ح قان فى ش

ة،   .٢٠١٦الع
  ر أح ،د. علي ال قاو اء في  ال ام الق ة وأح ات الع لا دار  الإسلام،ال

ة. ة الع ه   ال
 س اص، ال ة وال د. ع محمد الق ن افعات ال ن ال ح قان ل فى ش ارة، ال

رة،  الإس عارف   .٢٠١٩الأول، دار ال
  ،ء الأول نى، ال اء ال ن الق ى والى، ال فى قان ة ٢٠١٧د. ف ه ، دار ال

ة.   الع
  ع أح وأ. ال علي ال اد ع ،د. ف ائي في الفقه  غ س في ال الق ال

ة ال ل ار في ال ة وم الإسلامي مع ال ال د ،ع ة  وال س اش م ال
رة امعة (الاس اب ال . )،ش ة ن ون س   ب

  زة ار،د. ف ال اء فى  ع  .٢٠٠٩ ،دون دار ن الاسلام،الق
  ،ارة ة وال ن افعات ال ي، ال   .١٩٥٠د. محمد حام فه
  اء الادار ى، الق ز ن ن  ،د. محمد ف   .٢٠١٦دار الف والقان
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 د ة  د. م ه ة، دار ال ن ق الف ة ال ار ل ور الاس ، ال غ ال ار ع م
ة،    .٢٠١٨الع

  غال القاضي أ ح اش اسي، دراسة ل ل ال اد القاضي والع ر، ح ة ب د. 
اسة، ع.٢٠١٣ ال   م، دون دار 

  د. وج، اء  راغ ء الق اد نى،م ة  ال ة الع ه وما  ٢٦٦ص ،٢٠٠١دار ال
  ها،ع

 ة ة :ال ة، رسالة ، أجعف  لام ائل الأس ة العامة في م ا لالي، دور ال ة ال / ح
ة٢٠١٨، ماج ح م ال . –، جامعة ع ائ ة، ال   ا

 /ة، دراسة مقارنة  القاضي عة الإسلام ر في ال ، ال ه ح ب محمد ال
عات وزارة ال ة، م ن ة وال القان ا ق ة ال   .٢٠٠٦قافة ال
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